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  جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، 

 ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وليست مسئولة عنها



  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  دا  مما ت اآ  
طت ااء ا  رنوا  
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in Kuwaiti and Comparative Legislation 

 
 إعداد 

  أ ا ا ا .د
ا  اا  دأ  

ن اما -      ا دو  
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  انوني لمكافحة الفساد بالتشریع الكویتي والمقارنآلیات الضبط الق

 في ضوء الاستراتیجیات الوطنیة

  أحمد عبداالله عبدالعزیز الحبیب

  .دولة الكویت، أكادیمیة سعد العبداالله للعلوم الأمنیة ،قسم القانون العام

  Bo7bib@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ُفحة الفساد تعد قضية رئيسة ومحورية بالنسبة لجميع يمكن للباحث التأكيد أن قضية مكا

ًدول العالم، سواء كانت دول نامية أو متقدمة، فالفساد بأشكاله المختلفـة ظـاهرة منتـشرة في 

جميــع الــدول، ولكــن بــدرجات متفاوتــة مــن حيــث مــدى خطورتهــا عــلى النظــام الإداري 

 .والاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم

ً لم تعد شأنا داخليـا التي  من خلال تفعيل الرقابة الإداريةمكافحة الفسادية وهنا تبدو أهم ً

، ويحتـاج مـن الإداريـة كافة التشريعات سواء الجزائية أوًخالصا، بل إن الأمر يحتاج تضافر 

 . وتدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحة الفسادا،ناحية أخري إصلاح

      و  ؤل ر   ا ا    :    
     اا ام ت اامموا          ا ا  دا 

  ؟وارن
رات ا  

خـاص بمنـع ) قـانون(الحاجة الضرورية والماسة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامـل  .١

لمقترح سيقوم على منهج التحديـد الواضـح لمفهـوم الفـساد، التشريع ا و.الفساد ومكافحته

وجرائمه، والعقوبات المقررة لها، وفي ذلك جمـع لـشتات الموضـوع الواحـد بـما ينطـوي 

 .على ذلك من مزايا

وضـع تنظـيم تـشريعي متكامـل لمكافحــة الفـساد، إمكانيـة إنـشاء محكمـة أو دوائــر  .٢

العـام والخـاص، وهـو توجـه لـو تـم تبنيـه قضائية متخصصة في قضايا الفساد في القطـاعين 

 .يمكن أن يحقق العديد من المزايا من حيث التخصص والدراية للقضاة



 
  ١٩٧٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

توفير الحماية القانونية المناسبة لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة  .٣

طة الفساد، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم دون تـردد أو خـوف مـن انتقـام ذوي الـسل

 الكيديـة ، وكفالـة التـدريب الـدائم ىوالنفوذ والمتهمين بقضايا الفساد، وكذلك من الـدعاو

 .لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية على أحدث أساليب وإجراءات مكافحة الفساد

ات االمقارنة  التشريعات، مكافحة الفساد،الضبط القانوني :ا. 
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Ahmad Abdullah Abdullaziz Alhabib 
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Security Sciences, The State of Kuwait. 

E-mail: Bo7bib@gmail.com 

Abstract: 

The researcher can confirm that the issue of combating 

corruption is considered a major and pivotal issue for all countries 

of the world, whether developing or developed countries. 

Corruption in its various forms is a widespread phenomenon in all 

countries, but to varying degrees in terms of the extent of its danger 

to the existing administrative, social, economic and political 

system. 

Here, the importance of combating corruption appears by 

activating administrative control, which is no longer a purely 

internal matter. Rather, the matter requires the coordination of all 

legislation, whether penal or administrative, and on the other hand, 

it requires reforming and strengthening the internal systems so that 

they are more effective in combating corruption. 

Based on the above, the research problem can be formulated in 

the form of a main question: What are the various mechanisms for 

the procedural and legislative aspects of combating corruption and 

activating administrative oversight? 

Study recommendations 

1. The necessary and urgent need to develop an integrated 

legislative organization (law) specifically to prevent and combat 

corruption. The proposed legislation will be based on the approach 

of clearly defining the concept of corruption, its crimes, and the 



 
  ١٩٧٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

penalties prescribed for them, and in doing so brings together the 

fragments of one subject with the advantages that this entails. 

2. Establishing an integrated legislative organization to combat 

corruption. The possibility of establishing a court or judicial 

chambers specialized in corruption cases in the public and private 

sectors. This is an approach that, if adopted, could achieve many 

advantages in terms of specialization and expertise for judges. 

3. Providing appropriate legal protection for members of the 

supervisory and judicial bodies concerned with combating 

corruption, ensuring their ability to perform their duties without 

hesitation or fear of retaliation from those in power and influence 

and those accused of corruption cases, as well as from malicious 

lawsuits, and ensuring permanent training for members of the 

supervisory and judicial bodies on the latest anti-corruption 

methods and procedures. Corruption. 

Keywords: Legal Control Mechanisms, Kuwaiti, Comparative 

Legislation. 
 



آليات الضبط القانو� لمكافحة الفساد     
بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء 

 الاستراتيجيات الوطنية
 القانون العام  ١٩٧٣

 ا اي
 ارا ر اط  

  
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة 

بوجود الأنظمة السياسية والتنظيم السياسي، وهي ظاهرة لا تقتـصر عـلى شـعب دون آخـر أو 

ساد مـن حيـث الحجـم والدرجـة بـين مجتمـع وتتفاوت ظاهرة الف .دولة او ثقافة دون أخرى

خر، وبالرغم من وجود الفساد في معظـم المجتمعـات الـسياسية إلا أن البيئـة التـي ترافـق آو

بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمـة الاسـتبدادية الدكتاتوريـة تـشجع عـلى بـروز ظـاهرة 

رة في الأنظمة الديمقراطية كثر من أي نظام آخر، بينما يقل حجم هذه الظاهأالفساد وتغلغلها 

التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنـسان وحرياتـه العامـة وعـلى الـشفافية والمـساءلة 

 .وسيادة القانون

ــبابه  ــه والتعامــل مــع أس ــستهدف محاصرت ــة شــاملة ت إن معالجــة الفــساد تكــون بمنهجي

ف ولا تكـون ثمـة ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقـدرة عـلى التـصر

مساءلة، والعلاج يقع في الـشفافية الإداريـة والماليـة والمحاسـبة والمتابعـة واختيـار الأمنـاء 

 .دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري

راا   
النسبة لجميع ُيمكن للباحث التأكيد أن قضية مكافحة الفساد تعد قضية رئيسة ومحورية ب

ًدول العالم، سواء كانت دول نامية أو متقدمة، فالفساد بأشكاله المختلفـة ظـاهرة منتـشرة في 

جميــع الــدول، ولكــن بــدرجات متفاوتــة مــن حيــث مــدى خطورتهــا عــلى النظــام الإداري 

كـما أنـه عـلى مـستوى الدولـة الواحـدة، تعتـبر  .والاجتماعي والاقتصادي والـسياسي القـائم

ًفساد من الموضوعات التي تهم جميـع طوائـف المجتمـع، نظـرا للآثـار المـدمرة مكافحة ال

 .للفساد بكافة أشكاله على جميع القطاعات وعلى جميع مظاهر الحياة اليومية للمواطنين

وبالفعل وضعت الاتفاقية المعروفة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتمـدتها 

، وقد ٣١/١٠/٢٠٠٣ المؤرخ ٤/٥٨ة بموجب قرارها رقم الجمعية العامة للأمم المتحد

 مـن خـلال ن مكافحـة الفـسادأًانضم إلى هذه الاتفاقية العديد من دول العـالم، إيمانـا منهـا بـ



 
  ١٩٧٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًلم تعـد شـأنا داخليــا خالـصا، بـل إن الأمــر يحتـاج إلي تـضافر  تفعيـل الرقابـة الإداريــة ً كافــة ً

تاج من ناحية أخري إلى إصـلاح وتـدعيم الـنظم ، ويحالإدارية التشريعات سواء الجزائية أو

 .الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحة الفساد

     ؤل ر   ا ا      و :    
  وا اا ام ت اا    ا ا  دا 

  ؟وارن
  ت اراؤ

 :تطرح الدراسة الحالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية

 ؟لمكافحة الفساد في التشريع الكويتيما هي الأبعاد المختلفة  )١

 كيف تعاطت التشريعات المقارنة مع ظاهرة الفساد في ضوء الآليات الرقابية؟ )٢

 في ضـوء فـسادما هي تدابير الضبط القانوني العـربي في مجـال مكافحـة جـرائم ال )٣

 الاستراتيجيات الوطنية؟

راا أ  
 : يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة في ضوء الاعتبارات التالية

جهــزة  حداثــة موضــوع الدراســة عــلى المــستوى العــربي خاصــة في إطــار تفعيــل الأ-١

 .الرقابية التشريعية والتنفيذية في مجال مكافحة الفساد

مـن طبيعـة هـذه الجـرائم ودورهـا، فهـذه الجـرائم لهـا  يستمد هذا الموضوع أهميته -٢

قتـصادي خاصـة في ظـل انتـشار تداعيات مباشرة على أمن الدول واسـتقرارها الـسياسي والا

  ..اع ومظاهر الفساد الإداريوأن

 في مجال تفعيل الرقابة الإدارية ومكافحة المقارنة السعى نحو استشراف التشريعات -٣

 . النقاط المهمة والمؤثرة في تلك الجرائمتحديد الجوانب ووالفساد 

 تمهيد الطريق أمام إجراء عدد مـن الدراسـات التـي تناولـت الموضـوعات المماثلـة -٤

لموضوعنا هذا بصورة علمية وشاملة التي تضيف المزيـد مـن المتغـيرات المـؤثرة في هـذه 

 . يالدراسة، بما يسهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحث



آليات الضبط القانو� لمكافحة الفساد     
بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء 

 الاستراتيجيات الوطنية
 القانون العام  ١٩٧٥

ت اراا  
 دراا ران امر ا  دا  ،   درا 

ا يا،ا ا ا ،وا اول(  واء اا /(
٨٧ا  ،مد ا٢٠٢٤، ا 

يليـة فى دراسـة تحل (يتناول البحث موضوع مكافحة الفساد مـن منظـور القـانون الجنـائ

، ويسعى البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف البحثيـة )التشريع المصرى والمواثيق الدولية

إلقاء الضوء على ماهية الفساد من خلال تعريفه وبيان صوره وأسـبابه وتداعياتـه، : من أبرزها

 العقوبـات والكـسب غـير المـشروع فى الحـد مـن جـرائم وتسليط الضوء على دور قـانوني

، وبحـث مـدى كفايـة النـصوص التـشريعية القائمـة لمواجهـة تلـك  والمالييدارالفساد الإ

الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الدول وعلى الأفراد، وبحـث دور القواعـد الإجرائيـة فى 

مواجهة الفساد ومنها التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وأثره فى الحد من جرائم 

 .الفساد

تكليف جميع جهات : ث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزهاوقد انتهى البح

الدولة المعنية بمكافحة الفساد بإعداد برامج توعية بمخاطر الفساد عـلى المجتمـع؛ عـلى أن 

 تشارك وسائل الإعلام المختلفة فى تلك التوعية بالتنسيق مع مؤسـسات المجتمـع المـدني

 مــع التركيـز عـلى أســاليب التنـشئة الأولى والتربيــة وأسـاتذة الجامعـات والمراكــز البحثيـة،

المدرسية للأجيال الصاعدة، وتشديد العقوبات على المتورطين فى جرائم الفـساد الإدارى، 

 وظائف ي فى الدولة، ومنعهم من شغل أي الجهاز الإدار الوظائف العليا فيوخاصة شاغلي

اد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ًعامة مستقبلا، ودراسة وضع تشريع موحد لمكافحة الفس

ذات الصلة، على أن يشتمل على التعاريف، والأحكام العامة وبخاصة التى تتـصل بـالتجريم 

ُوتنظيم الملاحقـة الجنائيـة وتحديـد نطـاق سريـان القـانون، والتـدابير والتجـريم والعقـاب، 

يعات بـالتجريم كـل صـور ، وأن تتنـاول التـشروالأحكام التفصيلية الخاصة بالتعاون الدولي

 .الفساد فى القطاع الخاص، وأن تقرر لها عقوبات وجزاءات رادعة



 
  ١٩٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ددرا     إ ،ا ا  رم ة دراا 
ا د واا يد ال ا  ٢٠٢٣ي، دار و 

 تـساعد عـلى مكافحـة الفـساد يلفساد وهـى التـليات مكافحة اآهدفت الدراسة لتوضيح 

ليات توسيع رقعة الديمقراطية والشفافية والمساءلة والتنافسية مثل داخل الدولة ومن هذه الآ

الحكم الصالح وتوسيع دائـرة الرقابـة والمـساءلة مـن جانـب المجـالس التـشريعية والنيابيـة 

لعقود الدوليـة والعطـاءات واتفاقـات كبر من الشفافية فى اأوالأجهزة الرقابية وتحقيق درجة 

المعونة للقضاء على الفساد الكبير ووضع ضوابط للتمويل السياسى وخصوصا للانتخابات 

ــزاب  الــذى يلــزم الأ٢٠٠٣حــزاب مثــل قــرار المحكمــة الدســتورية فى كوســتاريكا والأ ح

يـضا أ يضا من صور مكافحة الفساد داخـل الدولـةأفصاح عن مصادر تمويلها والسياسية بالإ

 ي مثل منع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسـة النـشاط التجـار والمالييدارصلاح الإالإ

 لكترونيةوخدمات الحكومة الإ

 ددراا ا ،ظ  ا(ر ى  ءدرا ت اا 
 د، اا  ةا ا ٢٠١٢ 

صبحت مـن القـضايا الراهنـة عـلى الـساحة الدوليـة أرة الفساد أوضحت الدراسة أن ظاه

نهـا ظـاهرة أوالمحلية، باعتبارها تشكل عائقا أساسيا للتنميـة في مختلـف مجالاتهـا ، كـما 

ن الفساد قد تجاوز مفهوم الجريمة ليصبح ظـاهرة وخيمـة أخطر ،عالمية وربما الجديد والأ

 كثــير مــن البنــى الاجتماعيــة والاقتــصادية ثــار مــدمرة عــلىآالــدلالات والنتــائج وربــما ذات 

كبر قـدر مـن الاهـتمام أمر الذي يستوجب النظـر للفـساد بـوالسياسية في المجتمع ، وهو الأ

و أفي الغالب من أفـراد مهمـشين  ْفإن كانت الجريمة بالمفهوم التقليدي ترتكب.والمواجهة

و بـالقرب أموقع السلطة عصابات خارجة عن القانون،فاليوم وفي عصر العولمة ترتكب من 

جرامية غراض الإجهزة الدولة لخدمة الأأ حيث تسخر "جرام السلطةإ"منها لذا يطلق عليها 

سـاس لهـا وهـو خدمـة المـصلحة العامـة صلية للدولة عن الغـرض الأبانحراف الوظائف الأ

لتحقيق منافع خاصة وعليه يعد الفساد قـضية تـشغل جميـع الـدول بـاختلاف درجـة تقـدمها 

صبح ظاهرة في بعض الدول، فالفساد معوق للدول في أقتصادي والعلمي ، بل يبدو وكأنه الا

 وفر تقدما وهـذه الـدول وتلـك مختلفـة في بنيتهـا الاقتـصادية ،طور النمو ،ومهدد للدول الأ
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ولوياتها الاجتماعيـة لاسـيما وبعـضها يمـر بمرحلـة أدارية، متباعدة في متفاوتة في نظمها الإ

ن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الفساد يتوقف بدرجة إولهذا ف‘يتحول اقتصاد

ن يـنعكس في مـساعدة أكبيرة على الوعي بهـذه الاختلافـات والتفاوتـات وهـو وعـي ينبغـي 

وضـاع تمثـل في أداري وما يتصل بذلك مـن نظـم والدول النامية بتحديث بنيتها وهيكلها الإ

ن تشمل أهماله في مكافحة جرائم الفساد ،وإ لا يمكن ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة عاملا

مكافحة جرائم الفـساد الممارسـات الـسلبية للـشركات عـابرة الحـدود ومؤسـسات القطـاع 

هـم أهـذا ويمثـل الفـساد .لى جنب مع مكافحة جرائم الفساد في القطاع العامإالخاص جنبا 

خلاقـي والنفـسي في اف الأهم عوامل الانحـرأعوامل التخلف الاجتماعي والاقتصادي ومن 

فراد وبين الحاكم والمحكـوم، وفي لأضعاف الثقة بين اإالمجتمع ، بل هو كذلك سبب في 

خلال بمبـدأ تكـافؤ الفـرص، نسانية ،والإخلاقية والعدالة الإخلق التشوه في منظومة القيم الأ

يـدة ،لكنـه بـرز حوال قضية جدفراد المجتمع ، ولا يعتبر الفساد بأي حال من الأأوالعدل بين 

خذت الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، ومنها جرائم أقضية عالمية مؤخرا،فقد بوصفه 

في الازدياد من حيـث عـددها، ومـن حيـث نطاقهـا وحجمهـا ،في العـصر الحـديث  الفساد،

لوجي وسباب عدة منها التطور التكنألى إبشكل كبير ومضطرد ،ويرجع هذا الازدياد السريع 

 في وسائل الاتصال والمواصلات بـشكل لم تعـد معـه الحـدود الوطنيـة تمثـل عائقـا الهائل

ن أعلى  قادرة بمفردها ي دولةأنه لم تعد أمام هذه النوعية من الجرائم، مما ترتب عليه أكبيرا 

صـبحت هنـاك حاجـة ماسـة للتعـاون الـدولي أتكافح بنجاح تلك النوعية مـن الجـرائم ،بـل 

ن الفساد اتخذ طابعـا منهجيـا أيؤكد العديد من المراقبين في العالم و.لمواجهة هذه الجرائم

ًصبح قاعدة لا اسـتثناء ،ويـشير المتخصـصون أفي العديد من الدول حيث  ياسومؤس ن ألى إً

ليات المساءلة والـشفافية يعتـبر سـببا رئيـسا وراء ارتفـاع معـدلات الفـساد وانتـشار آضعف 

ن إداة رادعة لمكافحة جـرائم الفـساد فـبوصفه أنائي همية التشريع الجأومع التسليم ب.صوره

ن يبقى هذا التشريع مرتبطا برؤية شـاملة لظـاهرة الفـساد ، فلـم تقلـق الترسـانة أهمية أكثر الأ

ذن من نظرة واعية تضع جرائم الفساد في سياقها الطبيعـي إالعقابية يوما مضجع الفساد ،لابد 

سها البيروقراطية وضعف أالسلبية المعروفة وعلى روهو سياق تتجلى فيه الكثير من العوامل 

داري وتــضارب القــوانين وعــدم تحديــد الاختــصاصات وظهــور الرقابــة وســوء التنظــيم الإ
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داريـة والقانونيـة ليه من تغـير الـنظم الإإفضت أالتغيرات المجتمعية المتلاحقة والسريعة بما 

 تخلو فيه المعايير القائمة ممـا وأسهم هذا الوضع في خلق موقف يخلو من المعايير أوقد ‘

طر قانونية أطار سعيها لتوفير إمم المتحدة في لقد قامت الأ.يحرض على الفساد والانحراف

 دولة الحق والقانون على المستويين الوطني والعالمي ، بوضـع لإرساءتوفر المناخ الملائم 

تفاقية تطورا مهما في تاريخ طر شاملة عن مكافحة جرائم الفساد ، وتمثل هذه الاأاتفاقية ذات 

لى توافـق للمجتمـع الـدولي حـول عـدد مـن إولى يـتم التوصـل نـه للمـرة الأأنسانية ذلك الإ

المفاهيم التي تحكم العمل القـانوني في مجـال الممارسـات التـي اصـطلح عـلى اعتبارهـا 

 وأعربيـة ن جرائم الفساد معاقب عليها في مختلف التشريعات العقابية الأفسادا ، والملاحظ 

الدولية ، ولكـن تحـت تـسميات غـير تـسمية جـرائم الفـساد ،كجريمـة الرشـوة والاخـتلاس 

نــه وبعــد المــصادقة عــلى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة جــرائم الفــساد ألا إخفـاء وغــيره، والإ

لى اسـتبدال التـسميات القديمـة لجـرائم الفـساد  إسارعت العديد من الدول ومنهـا العـراق ،

ديدة، وتخصيص قانون مستقل لذلك ، وعقوبات وتـدابير جديـدة تتماشـى مـع بالتسمية الج

 .الاتفاقيات الدولية

 راا   
سعى الباحث إلى الاستفادة من بعض المناهج في دراسة موضـوع البحـث وذلـك عـلى  

 : النحو التالي 

١ -مما ا  و  ل  وذ ا ا اا  ا 
واق وااءات ا ا  اء إ  اط   اد 

  اات اطو دور 

تعتمـد الدراسـة عـلى المـنهج التحلـيلى المقـارن فى محاولـة لكـشف   ا ارن  -٢

 جيات الوطنيةالاستراتيالاتجاهات المختلفة لتشريعات مكافحة الفساد وتفعيل دور 

ر اطا  

 :يمكن تحديد أبرز مفاهيم الدراسة كما يلي

   اد .١
وهـي معنيـة [من الجـدير بالـذكر أن المواثيـق الدوليـة التـي نـصت عـلى تجـريم الفـساد 

بمكافحة الفساد ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية 
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، والاتفاقية العربية لمكافحة الفـساد جميعهـا سـكتت عـن )١(دة لمكافحة الفسادالأمم المتح

إلا أنهـا بينـت الأفعـال التـي يجـب عـلى الـدول الأطـراف أن . وضع تعريف محـدد للفـساد

فقــد عــرف الــبعض الفــساد الإدارى بأنــه . تجرمهــا في تــشريعاتها الوطنيــة كجــرائم الفــساد

أو ربح شخـصي أو مـن أجـل تحقيـق هيبـة أو مكانـة استخدام السلطة العامة من أجل كسب 

اجتماعية أو من أجل تحقق منفعة لجماعة أو طبقة بالطريقة التى يترتب عليها طـرق القـانون 

 .)٢(أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الإجرامي

ًوقد عرفه آخر بأنه كل ما يرتكبه الموظف العام إخـلالا بواجبـات وظيفتـه العامـة، سـواء 

ًباعتباره مواطنا عاديا أو باعتباره موظفا عاما، يمس الوظيفة العامة بشكل مباشرة أو غير أكان  ً ً ً

مباشر، طالما أنه يؤثر بالسلب على مقتضيات وظيفته، وسواء أكان الفعل أو التصرف مقننـا 

ًفى قانون العقوبات باعتباره جريمة جنائية نص على عقوبتها أم كان إخلالا يترتب عليه جزاء 

استغلال الموظف العام لموقع عمله وصلاحيته للحصول : [ كما عرفه البعض بأنه  .)٣(تأديبي

سـلوك غـير ي على كسب غير مشروع أو منافع شخصية يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعة أو أ

رسمى وشرعى تفرضه ظروف معينة وتساعد عليه ويقتضيه التحول الاجتماعي والاقتصادي 

 .)٤(والسياسي والثقافي

                                                           

اقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ، الفـصل الثالـث من اتف] ٨[لاحظ المادة   )١(

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

م ٢٠٠٣الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندرية، : السيد على شتا. د  )٢(

 .٤٣ص 

 فى الدول العربية والتشريع المقـارن، الطبعـة الأولى، دار يظاهرة الفساد الإدار: بلال أمين زين الدين. د  )٣(

 .٦٤، ص ٢٠١٢الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

من أجل مكافحة الفـساد الإداري والمحافظـة عـلى المـال العـام، بحـث منـشور : ياسر عادل التريكي. أ  )٤(

 .٤٥ص . ٢٠١١. بالانترنت
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 عـلى قيـام الــشخص ي ينطــوي مـصطلح الفــساد عـلى أنـه ســلوك غـير سـوروعـرف آخـ

باستغلال مركزه وسلطاته فى مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفـسه أو 

 .)١(لذويه من الأقارب والأصدقاء والمعارف وذلك على حساب المصلحة العامة

 .)٢(]ار أو الموارد العامة للفائدة الخاصةإساءة استعمال الأدو: [وعرفه آخرون بأنه

 بأنه سوء اسـتغلال الـسلطة ١٩٩٧كما عرفه البنك الدولى فى تقرير التنمية الصادر عام 

وقد عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد ]. العامة من أجل الحصول على مكاسب شخصية

 .)٣( ]إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة[بأنه 

ومن ثم فهو استغلال السلطة الممنوحة سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص لتحقيـق 

مكاسب شخصية ولا يـشترط فى المكاسـب أو المنـافع الخاصـة التـي يلتمـسها الفاسـد أن 

تكـون لمـصلحته الخاصــة هـو، بــل قـد تكـون لأحــد أفـراد عائلتــه أو لقريـب أو لــصديق أو 

 .)٤(معهالمؤسسة أو حزب أو منظمة يتعاطف 

الرشوة، أو أى سلوك آخر : [ً تعريفا للفساد هو١٩٩٤د اعتمد المجلس الأوروبى عام قو

يأتيه شخص مؤتمن على مسئوليات فى القطاع العام أو الخاص يخالف واجباته الناشئة عن 

كونه موظف عمومى أو مستخدم فى القطاع الخـاص، أو كعنـصر مـستقل أو مـا شـابه ذلـك 

 .)٥(لحصول على مزايا غير مستحقة من أى نوع لنفسه أو لآخرينويكون الهدف منه ا

                                                           

مكافحـة الفـساد شرط لازم لتحقيـق الأمـن والتنميـة، مجلـة كليـة الدراسـات : محمد حـافظ الرهـون. د  )١(

 .٩١، ص٢٠٠١العليا بأكاديمية الشرطة، العدد الخامس، يوليو، 

(2) Michael Johnson: corruption over view on article available on the 
international network worldwide. 

 .٢٠٠٧تقرير الفساد العالمي لعام : منظمة الشفافية الدولية  )٣(

دراسة مقارنـة بـين الـشريعة الإسـلامية . السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفسادياسر فيصل أمين، . د  )٤(

 ٤٥٢. والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص

 Rev ، وثيقـة رقـم ١٩٩۵الجريمـة عـام مـؤتمر الأمـم المتحـدة التاسـع لمنـع » تقرير الأمين العام فى   )٥(

Doc Conf ،١١٩٠ UN.  
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٢. ظذ ال اا   

يعرف استغلال النفوذ بأنه الاستفادة من السلطة أو قدرة التأثير بصورة غير قانونية أو غـير 

وبالرغم من أن معظم فقهاء القانون الجزائي تناولوا هذه الجريمة، غير أن الـبعض . مشروعة

ًنهم فقط وضع تعريفا محددا لها، استمده معظمهم من النصوص القانونية الخاصة بجريمة م ً

السعي لـدى الـسلطات "فقد عرفها أحدهم بأنها . استغلال النفوذ في قوانين دولهم العقابية

 )١(،"العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في دائرة أعمال وظيفة صاحب النفوذ

 كان مصدره لدى جهة عامـة أو خاصـة، للحـصول عـلى منفعـة ااستخدام النفوذ، أي"أو أنها 

 .)٢("لمصلحة الفاعل أو الغير) مقابل(مادية أو معنوية أو أية غاية معينة 

ًوقد يكون مستغل النفوذ موظفا عامـا يـمارس نفـوذه عـلى موظـف آخـر ليحقـق مـصلحة  ً

ًمرؤوسا للموظف مستغل ) الأخير(لشخص ثالث، وليس بالضرورة أن يكون ذلك الموظف 

   .)٣(النفوذ وإنما قد يكون من دائرة أخرى

عبارة عـن مجموعـة مـن المهـام التـي : وتعرف الوظيفة العامة في المجال الإداري على أنها

توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام، للقيام بها بمقتضى هذا النظام أو أي تشريع آخر أو 

، وما يترتب على تلـك المهـام مـن مـسؤوليات أو يتعلـق بهـا مـن تعليمات أو قرارات إدارية

   .)٤(صلاحيات

                                                           

) ١٩٨٨دار النهـضة العربيـة، : القـاهرة(  هلالي عبد االله أحمد، شرح قـانون العقوبـات، القـسم الخـاص )١(

 .١٦٩ص 

 .٣٠، ص )١٩٨٣مطبعة الشرطة، : بغداد( صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ )٢(

مفهومه وأبعاده المختلفة، مرجـع سـابق، .. الفساد الإداري في العالم العربيسماعيل، إمحمد صادق .  د)٣(

 ٢٠.ص

 .١٩٨٨ لسنة ١ المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم)٤(



 
  ١٩٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  ا اول
ا ا ت ا ا ا  

   اطاا اد  ء 

حاول المشرع الكويتي إيجاد تعريف للفساد الإداري في المادة الأولى منه ـ وهو مـازال 

استغلال الوظيفة العامـة للحـصول عـلى مـصالح خاصـة سـواء " ويقصد به -ً مقترحا ًتعريفا

 .)١("كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله الصلاحيات الممنوحة له

د: أوا  ت اا 

:  للدستور الكويتي الذي جاء تحت عنـوانمن الباب الثاني) ٢٦(لقد أكدت المادة رقم 

الوظـائف العامـة خدمـة ": ، حيث تنص عـلى أن"قومات الأساسية للمجتمع الكويتيالم"

 .)٢("..وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة

 في شأن إنـشاء الهيئـة العامـة لمكافحـة ٢٠١٦لسنة ) ٢(وقد حدد القانون الكويتي رقم 

ومن الملاحظ ، )٣(الكشف عن الذمة المالية ، صور جرائم الفسادالفساد والأحكام الخاصة ب

                                                           

ًتعتبر هذه المنظمة من أكثر المنظمات الأهلية نـشاطا وفعاليـة في مجـال مكافحـة الفـساد، وقـد أنـشئت   )١(

 وهي منظمة غير حكومية غرضها محاربة الفـساد في العـالم، مـن خـلال زيـادة ١٩٩٣هذه المنظمة في عام 

الموقع الإلكـتروني لمجلـس الأمـة الكـويتي، : فرص ونسب مساءلة الحكومة، لمزيد من المعلومات راجع

تبحث تعزيز المساءلة والنزاهـة والـشفافية ومـدى فعاليتهـا ) الحوكمة في الكويت(الجلسة الخامسة لمؤتمر 

 م٢٠١٧/أكتوبر/١١مكافحة الفساد، المنشور بتاريخ في 

، ١منــشور بمجموعــة التــشريعات الكويتيــة ، الجــزء الأول، الدســتور الكــويتى والمــذكرة التفــسيرية، ط  )٢(

 . ، وزارة العدل، الكويت٢٠١١مطابع النشط، فبراير ،

مـن القـانون الكـويتي رقـم ) ٢٢(فإنه تعتبر جرائم فساد الصور التي حددها الفصل الأول فى المادة رقم   )٣(

 :٢٠١٦ لسنة ٢

 بـشأن حمايـة ١٩٩٣لـسنة ) ١(جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنـصوص عليهـا في القـانون رقـم   -١

 .الأموال العامة

 بتعـديل بعـض ١٩٧٠لـسنة ) ٣١(جرائم الرشوة واستغلال النفـوذ المنـصوص عليهـا في القـانون رقـم   -٢

 .١٩٦٠لسنة ) ١٦(م أحكام قانون الجزاء رق
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أن المشرع الكويتي حصر جرائم الفساد ولم يذكرها على سبيل المثال، حيث جاءت الفقرة 

 من المرسوم بقانون بنص تمنع القضاء أو هيئـة مكافحـة الفـساد ٢٢الأخيرة من نص المادة 

عليـه قـانون آخـر باعتبـار أن الفعـل هـو جريمـة بوصف أي فعل بأنه جريمة فساد إلا إذا نص 

لذلك، من غير الجائز إدراج أفعال أخرى غـير تلـك المنـصوص عليهـا في المرسـوم . فساد

 .بقانون، أو في أي قانون آخر ضمن أفعال الفساد وتجريمها

تجـار بالخدمــة العامـة، وقــد درج الفقــه الا وعـلى ســبيل المثـال يقــصد بجريمـة الرشــوة

 تقسيم الرشوة إلى رشوة إيجابية؛ هي التي تقـع مـن الفـرد صـاحب المـصلحة الفرنسي على

 .)١("، وإلى رشوة سلبية؛ هي التي تقع من الموظف أو من في حكمه"الراشي"

                                                                                                                                                      

ــانونالجــرائم المنــصوص عليهــا في   -٣ ــوال ٢٠١٣لــسنة ) ١٠٦( رقــم الق ــأن مكافحــة غــسل الأم  في ش

 .وتمويل الإرهاب

 . بإصدار قانون الجزاء ١٩٦٠لسنة ) ١٦(جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم   -٤

 بإصـدار قـانون ١٩٦٠لـسنة ) ١٦( القـانون رقـم الجرائم المتعلقـة بـسير العدالـة المنـصوص عليهـا في  -٥

 .الجزاء

 .شروع المنصوص عليها في القانونالمجريمة الكسب غير   -٦

 بـشأن إصـدار قـانون ٢٠٠٣لـسنة ) ١٠( المنـصوص عليهـا في القـانون رقـم يجرائم التهرب الجمركـ  -٧

 .الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 في شــأن ١٩٥٥لــسنة ) ٣(ب الــضريبي المنــصوص عليهــا في المرسـوم في القــانون رقــم جـرائم التهــر  -٨

 .ضريبة الدخل الكويتية

جرائم إعاقة عمل الهيئة الضغط عليها لعرقلة أدائهـا لواجباتهـا أو التـدخل في اختـصاصاتها أو الامتنـاع   -٩

 .عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون

 . في شأن حماية المنافسة٢٠٠٧لسنة ) ١٠(الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم   -١٠

 في شـأن الكـشف عـن العمـولات التـي ١٩٩٦لـسنة ) ٢٥(الجرائم المنصوص عليهـا في القـانون رقـم   -١١

 .تقدم في العقود التي تبرمها الدولة

 .ُأى جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد  -١٢

، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، بـدون سـنة "الجـرائم المـضرة بالمـصلحة العموميـة"رمسيس بهنـام   )١(

 .٨نشر، ص



 
  ١٩٨٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

حب المـصلحة، افالرشوة بمعناها الواسع تتكون في الأصل من اتفاق بين الموظف وصـ

ول عليهـا نظـير تحقيـق مـا يبتغيـه بمقتضاه يحصل الأول على فائدة أو لمجرد الوعد بالحص

 عــلى هــذا النحــو علاقــة أخــذ وعطــاء متبــادل بــين الموظــف يصــاحب المــصلحة منــه، فهــ

 .)١(وصاحب المصلحة

 ٣٧وقد نظم المشرع الكويتي مسألة التعاقدات الإدارية بموجب قانون المناقصات رقـم 

 بتطبيق الأحكـام ، الذي أنشئت بموجبه لجنة المناقصات المركزية وتختص١٩٦٤منذ عام 

والنصوص التي شرعت لتنظيم عملية التعاقد الإداري من خـلال تطبيـق أسـلوب المناقـصة 

ً ألغـي هـذا ليحـل بـدلا عنـه ٢٠١٦إلا أنـه في عـام . العامة وغيرها من أساليب الشراء العـام

ــم  ــانون رق ــسنة ) ٤٩(الق ــزي ٢٠١٦ل ــاز المرك ــسمية الجه ــت ت ــصبح تح ــدل لي ــذي ع ُ ال

 .مة بهدف حماية المال العام أثناء التعاقدات الإداريةللمناقصات العا

َّوعلى ذلك، يتبين أن جريمة الرشوة تفـترض وجـود شخـصين الأول؛ موظـف يطلـب أو 

يأخذ أو يقبل مقابل نظير قيامه بأداء عمل أو امتناعه عن عمل من أعـمال وظيفتـه أو الإخـلال 

، والثاني؛ هو الـشخص صـاحب "رتشيام"، ويسمى )٢(تجار بوظيفتهبواجباته الوظيفية، والا

 ."راشيا"المصلحة الذي يقوم بإعطاء ما يطلبه الموظف من مقابل ويسمى 

، يتمثل فى صورة الأخـذ ا إجرامياسلوك م"  اة "و ا ادى    

، وموضوع الجريمة ينصب عليه هذا النـشاط، هـو فائـدة أو عطيـة أو )٤( أو الطلب)٣(أو القبول

                                                           
ــة-جــرائم الفــساد الإداري ": عــصام عبــدالفتاح مطــر  )١( ، دار الجامعــة الجديــدة، " دراســة تحليليــة مقارن

 .٢٣، ص ٢٠١٥الإسكندرية، 

، الطبعـة الأولى، دار محمـود، "ريمة الرشوة والاختلاسالدفوع الجنائية في ج: مصطفى مجدى هرجه  )٢(

 .١١، ص ٢٠١٦القاهرة، 

يفترض القبول من جانب الموظف العمومى المرتشي أن يكون هناك عرض مـن صـاحب الحاجـة يعـبر   )٣(

: راجـع في ذلـك؛ فـضيلة عـاقلى. فيـه عـن إرادتـه بتعهـده بتقـديم الهديـة أو المنفعـة إذا مـا قـضى لـه مـصلحة

 .٩، مرجع سابق، ص"ت في مقياس قانون مكافحة الفسادمحاضرا"

ُالطلب؛ هو تعبير الموظف المرتشي عن رغبته في الحصول عـلى رشـوة نظـير عملـه الـوظيفي، شريطـة   )٤(

شرح قـانون العقوبـات ": راجع في ذلك؛ عمر السعيد رمضان. وصول هذا الطلب إلى علم صاحب الحاجة

 .١٧ية، الطبعة الرابعة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص، دار النهضة العرب"القسم الخاص: 
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ًعد بها، وأخيرا مقابل هذه الفائدة يتمثل فى قيام الموظف أو امتناعه عـن عمـل مـن أعـمال و

 .)١(وظيفته أو يعتقد أو يزعم أنه من اختصاصه

 يقتضي )٢( صورة القصد الجنائييكما أن الرشوة جريمة عمدية لذلك يتخذ ركنها المعنو

 ، يجـب أن يعلـم المرتـشي)٣(دةلقيامها توافر القصد الذي يتكـون مـن عنـصرين العلـم والإرا

بتوافر جميع أركان الجريمة، فيعلم أنه موظف عمومي، وأنه مختص بالعمل المطلوب منه، 

وإن المزية التي طلبها أو قبلها نظير العمل الوظيفي غير مستحقة، ويجب أن يعلم بذلك عند 

 .)٤(الجنائيالطلب أو القبول فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد 

                                                           

 .٦٠، مرجع سابق، ص " القسم الخاص-شرح قانون العقوبات : فتوح عبداالله الشاذلي   )١(

 في جريمة الرشوة هو قصد عام ، يقوم على انـصراف إرادة الجـاني إلى ارتكـاب -والقصد الجنائى هنا   )٢(

ها القانون، فهـو إذن بيـت القـصد للمـسؤولية الجنائيـة في هـذه الجـرائم الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلب

 .ويتكون القصد العام من عناصر تتمثل في العلم والإرادة

. ٩٢، مرجـع سـابق، ص" القـسم الخـاص-شرح قـانون العقوبـات : راجع في ذلك؛ فتوح عبداالله الشاذلي 

 بإصـدار قـانون الجـزاء وتعديلاتـه ١٩٦٠لـسنة ) ١٦(من القانون الكويتى رقم ) ٤١(وقد أوردت المادة رقم 

ً متـوافرا إذا ثبـت اتجـاه إرادة الفاعـل إلى ارتكـاب الفعـل المكـون للجريمـة، ييعد القـصد الجنـائ": على أنه

ولا عبرة بالباعث الـدافع إلى ارتكـاب الفعـل . وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريـة

، ١٩٧١ يونيـه ٢٠انظـر في ذلـك؛ نقـض . " القـانون بخـلاف ذلـكىلجنـائي، إلا إذا قـضـفي توافر القصد ا

 .٤٨٩، ص ١٩٩ رقم ٢٢مجموعة أحكام النقض، السنة 

لا جنايـة ولا " في الجـرائم يلـركن المعنـوا من التقنين الفرنسي الجديد مقننا ٣-١٢١جاء نص المادة   )٣(

 :جنحة دون تعمد ارتكابها حيث جاء نصها كالآتي

Art. 121-3: "Il n'y a point de crime ou de délit sans intenion de le commettre . 
Toutefois. Lorsque loi le préviot, il y a délit en cas d'imprudence, de 
négligeuce ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il n'y a 

point de contravention en cas de force majeure ".  

، ٢٠١٤الجرائم التأديبية والجنائية للموظف العـام، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، : سمير عبداالله سعد  )٤(

 .٤٢٠ص 



 
  ١٩٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 يبالنسبة لقانون الجزاء الكويتي فقد حـدد مـدة لا تجـاوز عـشر سـنوات وبغرامـة تـساو 

ولا تكون عقوبـة المـصادرة . )١(ًضعف قيمة ما أعطى أو وعد به، وألا تقل عن خمسين دينارا

 دفـع ممـن ء مضبوط بالفعل، ولا يقتصر على النقود بـل يتـسع ليـشمل كـل شيءإلا على شي

مـن قـانون الجـزاء ) ٤٢(وصف الراشي أو الوسيط وهو ما أوضحته المادة رقـم يصدق عليه 

 .)٢(الكويتي

م : أطاادا  ا ا   

وضعت الحكومة الكويتية مكافحة الفساد على رأس أولوياتها من خلال تطبيـق القـانون 

ُوترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية، ومن ثم مكا ويمثل الدستور . فحة الفساد وملاحقة المفسدينَّ

لـسنة ) ٢٣( السلطة القانونية الأعلى في الكويت، ويحدد القانون رقـم ١٩٦٢الكويتي لسنة 

 النظام القضائي في الكويت، وتتكون السلطات القـضائية في الكويـت مـن محكمـة ١٩٩٠

ة العامـة في الكويـت تحـت يز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتخضع النيابيالتم

طلع بمهـام التحقيـق وملاحقـة الجنايـات والجـنح، ويتمتـع القـضاة ضإدارة النائب العـام وتـ

 اتفاقيـة الأمـم ٢٠٠٣وتبنت الكويت في التاسع من ديسمبر . والنيابة العامة باستقلالية كاملة

، ٢٠٠٦لـسنة ) ٤٧(ًالمتحدة لمكافحة الفساد وصادقت على الاتفاقية بناء على القانون رقم 

 من الدستور الكويتي فإن الاتفاقيات والمعاهدات التي تتم المـصادقة عليهـا ٧٠ووفقا للبند 

 .)٣(ُتتخذ صفتها القانونية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليها واستصدارها

                                                           

 في شأن بتعديل بعض ١٩٧٠ لسنة ٣١من قانون الجزاء الكويتى رقم ) ٣٥(راجع فى ذلك نص المادة   )١(

 .١٩٦٠ لسنة ١٦أحكام قانون الجزاء رقم 

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــة ســعد الــصويلح، المواجهــة التــشريعية والأ)٢( دراســة مقارنــة في التــشريع . مني

 ٢١٥.الكويتي والمصري، مرجع سابق، ص

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــة)٣( دراســة مقارنــة في التــشريع .  ســعد الــصويلح، المواجهــة التــشريعية والامني

 ٢٢٨.الكويتي والمصري، مرجع سابق، ص
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ُولدى الكويت آليات وهيئات متعددة متخصصة في مجال مكافحة الفساد وحالات سوء  ُ

لـسنة ) ٢٤(ف في المال العـام والقـضايا الأخـرى ذات الـصلة، وقـد صـدر المرسـوم التصر

 . بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية٢٠١٢

ًيتضمن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في الكويت أحكاما من مجموعـة مـن القـوانين 

، وقـانون الكـسب غـير المــشروع، )٢(ديـوان الخدمـة المدنيـة، وقـانون )١(قـانون الجـزاء: مثـل

ًوقانون مكافحة غسل الأموال التنظيم القانوني لتعارض المصالح في القانون الكويتي وفقـا 

 ، ومن ثم فإن الخاض لأحكام هذا القانون يكـون مـسؤولا)٣(٢٠١٨لسنة ) ١٣(للقانون رقم 

وغيرها من القوانين المذكورة بالقانون رقم . )٤( حالة تعارض وعليه إثبات نقيض ذلكيةعن أ

 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصـة بالكـشف ٢٠١٦لسنة ) ٢(

 .عن الذمة المالية

وتتعدد الأجهزة الرقابية في الكويت، إلا أنها غير مستقلة تماما عن الحكومة، وقد يقلص 

 مـن "نزاهـة"اء الهيئة العامة لمكافحـة الفـساد تدخل مجلس الوزراء في اختيار مجلس أمن

                                                           

 . بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له١٩٦٠لسنة ) ١٠(المرسوم الأميري رقم   )١(

 . بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له١٩٦٠لسنة ) ١٦(القانون رقم   )٢(

مـن القـانون ) ١(ًفقد توسع المـشرع الكـويتي كثـيرا في تحديـد المخـاطبين بقانونـه، إذ حـددت المـادة   )٣(

الـشخص الخاضـع الفئـات ":  المخاطبين بنصوصه، حيث نـصت عـلى أن٢٠١٨لسنة ) ١٣(لكويتي رقم ا

وتـنص المـادة رقـم . "من هذا القانون من موظفي الدولة ومـن في حكمهـم) ٢(المنصوص عليها في المادة 

 يخـضع لأحكـام هـذا القـانون الموظفـون في الحكومـة والهيئـات والمؤسـسات العامـة ومـن في": منه) ٢(

 المعـدل لقـانون ١٩٧٠ لـسنة ٣١ مـن القـانون رقـم ٤٣حكم الموظف العام المنـصوص علـيهم في المـادة 

 ." والمشار إليه٢٠١٦ لسنة ٢الجزاء أو من تسري عليهم أحكام القانون رقم 

 في حالـة قيـام ":  بـشأن حـالات تعـارض المـصالح، تـنص عـلى٢٠١٨ لسنة ١٣من قانون ) ٥(مادة   )٤(

ًرض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينـة في هـذا إحدى حالات تعا

وفي . القانون، وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنـازل عـن المـصلحة أو تـرك المنـصب أو تـرك الوظيفـة

 ."كل الأحوال عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة



 
  ١٩٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ن اختيار أعضاء مجالس إدارة مؤسسات مماثلة في بعض الدول إاستقلالية هذه المؤسسة إذ 

التي نجحت في مكافحة الفساد يقترن بالبرلمان الذي يملك صلاحية انتخاب الأعضاء التي 

يجنـب المؤسـستين أي شـبهة تقترحهم الحكومة، وبالتالي فـإن هـذا التغيـير المطلـوب قـد 

لذلك نادى البعض باستقلالية الأجهـزة الرقابيـة أسـوة . تضارب مصالح مع السلطة التنفيذية

 .)١(بالقضاء المستقل، حتى تتحقق الغاية من إنشاء تلك الأجهزة

وبتحليــل الوضــع الــراهن للبنيــة التــشريعية الداعمــة لمكافحــة الفــساد عــلى المــستويين 

ُيتضح أن المشرع الكويتي يعمل على المراجعـة والتحـديث المـستمر ؛ يالكويتى والمصر َّ َ

 الوطنيــة لمكافحــة الفــساد ســتراتيجيةُللقـوانين المتعلقــة بمكافحــة الفــساد، وتــم إصـدار الإ

، وهو ذات النهج بالنسبة للدولة المصرية حيـث )٢( من قبل الحكومة الكويتية٢٠٢-٢٠١٩

بهدف زيادة تفعيل  )٣(٢٠٣٠-٢٠٢٣كافحة الفساد  الوطنية لمستراتيجيةًأصدرت أخيرا الإ

 .قوانين مكافحة الفساد وبالتالى تعزيز دور الأجهزة الرقابية في المكافحة

 الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفـساد، فقـد اعتمـدت عـلى عـدة ستراتيجيةوبالنسبة لإ

مـم المتحـدة لمكافحـة تقارير تقييم الالتـزام باتفاقيـة الأ(محاور رئيسية ذات مصدقية دولية 

آراء  – تقارير المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والفساد - تقارير ديوان المحاسبة -الفساد 

كل ذلك من خلال مـا تقـوم بـه الهيئـة العامـة ). أصحاب الاختصاص وأصحاب والمصلحة

                                                           

منهجيـة مكافحـة الفــساد الإداري في التـشريع والقـضاء الكــويتي ماهيتـه أنواعــه ": بـشاير غنـام الــديكان  )١(

، مجلة روح القـوانين، كليـة الحقـوق، العـدد الثـانى "أسبابه صور منهجية ديوان الخدمة المدنية في مكافحته

 .٦١، ص ٢٠٢٠ إصدار أكتوبر -والتسعون 

كويـت ": وتتمثـل رؤيتهـا في. ٢٠٢٤ - ٢٠١٩زيـز النزاهـة ومكافحـة الفـساد  الكويت لتعإستراتيجية  )٢(

جديدة تقوم على الثقة ويسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمـساءلة وسـيادة القـانون ومـشاركة الجميـع 

ــز قــيم وقواعــد النزاهــة ومكافحــة الفــساد في القطــاعين العــام والخــاص ": ورســالتها. "في نبــذ الفــساد تعزي

 ."ًجتمع عموما بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامةوالم

 aca.gov.egالموقع الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية المصرية   )٣(
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صـور كما يـنظم القـانون دور الأجهـزة المعنيـة لمـا تقـوم بـه حـال وجـود . لمكافحة الفساد

 )١(:للفساد، وتتمثل تلك الأجهزة في الآتي

  دور ا ا ا   اد) ١ (
طلع النيابة العامة بالنيابة عن المجتمع بمهمة جمع القـضايا والإشراف عـلى الـشرطة ضت

القضائية والضبط القضائي وتعمل على تطبيق القانون الجنائي وملاحقـة المتهمـين ومتابعـة 

 .)٢( من الدستور الكويتي الحالي١٦٧ًفيذ الأحكام وفقا للسلطات المخول لها في المادة تن

  دور دان ا ا   اد) ٢(
يقوم إدارة وتنظيم آليات التدقيق والمراجعة بما في ذلـك الإشراف عـلى أداء الوحـدات 

ديـوان المحاسـبة، : ت الرقابيـة لكـل مـنفإن دعم تطوير الآليـا. والأجهزة الإدارية في الدولة

ومجلس الأمة، وجمعية الشفافية، قد تكون كافية لانتزاع فعـل الفـساد وردعـه بنفـاذ القـانون 

على الجميع، حيـث إن القـانون الجنـائي الكـويتي كفيـل في مـواده بتعريـف جريمـة الفـساد 

 سرعة عمل ديوان والعقوبات الرادعة، لذلك فإن استحداث هيئات ولجان مختصة قد تعطل

ًالمحاسبة والنيابة والقضاء، وتشتت دورهم، وتكبد الـسلطات وقتـا طـويلا في التنـسيق بـين  ً

 .)٣(الهيئات المشرفة والرقابية

  : ا  اا و ادإاور ) ٣(
 :يمكن تناول أبرز تلك المحاور كما يلي

وذلـك مـن خـلال اتخـاذ التـدابير : واون ا   ا  إدارة اال   

ُالكفيلة بتعزيز الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة مـن خـلال مبـادرات تعنـى بـضمان 

                                                           

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــة)١( دراســة مقارنــة في التــشريع .  ســعد الــصويلح، المواجهــة التــشريعية والامني

 ٢٣١.الكويتي والمصري، مرجع سابق، ص

، وتـنص "السلطة القـضائية"، الفصل الخامس "السلطات" من الباب الرابع ١٦٧المادة انظر في ذلك   )٢(

تتولى النيابة العامـة الـدعوى العموميـة باسـم المجتمـع ، وتـشرف عـلى شـؤون الـضبط القـضائي، ": على أن

ة ويـنظم ويرتـب القـانون هـذه الهيئـ. وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المـذنبين وتنفيـذ الأحكـام

 ."اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها

 –منهجيـة مكافحـة الفـساد الإداري في التـشريع والقـضاء الكـويتي ماهيتـه أنواعـه : بشاير غنام الـديكان   )٣(

 .٦٦٢، مرجع سابق، ص " صور منهجية ديوان الخدمة المدنية في مكافحته-أسبابه 



 
  ١٩٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الحق في الحصول على المعلومات، وبضبط تمويل الحملات الانتخابيـة، وتعزيـز الالتـزام 

وقاية من الفساد في مجال المناقصات بنظام الكشف عن الذمة المالية وتطويره، إضافة الى ال

العامة ، ودعم الجهات الحكومية لنشر المعلومات عن أعمالهـا بـشكل دوري بـما في ذلـك 

ّ، حيث تعزز هذه المبادرات مجتمعة؛ الثقة في مؤسسات الدولة ستراتيجيةالإجهودها لتنفيذ 

ين نظـم الحـصول ُوتسهم في الحد من مخاطر الفساد وترسي سيادة القانون من خلال تحـس

 .م في تحقيق أداء حكومي أكثر كفاءةاسهعلى المعلومات وتقارير الأداء العامة والإ

    ع اا  وا ا  د  : ُفالدول التى تريد التقدم والازدهار

ه  الذى يتحقق بPrincipe d'autorité de la loiوالبقاء هى من تطبق مبدأ سيادة القانون 

، وفي ذات الـسياق سـعت دولـة الكويـت بموجـب )١(العدل الذي يصون الحقوق والحريات

 تدابير تعنى بالتعيين والترقية في القطاع العام من خـلال مبـادرات تتمحـور حـول إستراتيجية

ّإرساء معـايير موضـوعية عـلى أسـاس الكفـاءة للـدخول إلى الوظيفـة العامـة والتـدرج فيهـا، 

ختيار شاغلي المناصـب العليـا بـشكل شـفاف وفـق معـايير موضـوعية، وإقرار آلية خاصة لا

وتدعيم نظام الخدمة المدنية والنظر في إنشاء معهد مختص لتدريب مـوظفي القطـاع العـام 

إن تطبيق مثل هذه السياسات والإجراءات كفيل بتدعيم الخدمـة العامـة . باختلاف درجاتهم

ُافية والمسؤولية، مما يـسهم في بنـاء الثقـة بـين وضمان أداء حكومي يتمتع بالمهنية والاحتر

المواطنين والحكومة وتدعيم كفاءة وفعالية الجهاز العـام ليعمـل عـلى أسـس مـن الـشفافية 

مـن قـانون إنـشاء ) ١٠(وسيادة القانون، وغني عن البيان أن الاختصاص الذي خولته المادة 

ات الخاصــة بــالتعيين والترقيــة  مــن صــلاحيات للــديوان بالنــسبة للقــرار)٢(ديــوان المحاســبة

 .)٣(وخلاف ذلك

                                                           

، رسـالة لنيـل "الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية: يود عفيفعادل عبد المقص  )١(

 .١، ص٢٠٠٣درجة الماجستير في الحقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

 . بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له١٩٦٤لسنة ) ٣٠(قانون رقم   )٢(

ــم   )٣( ــة رق ــة المدني ــس الخدم ــرار مجل ــا لق ــسنة ) ١٠(ًوفق ــة ٢٠٢٠ل ــوزارات والإدارات الحكومي  في ال

 .الملحقة
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 الاستراتيجيات الوطنية
 القانون العام  ١٩٩١

 مكافحة الفساد التعامل مع الفساد بالوسائل القانونية إستراتيجيةوعلى ذلك فلا تستوجب 

 -ً من السهل نسبيا تعقبه والتحقيق فيـه ومعاقبتـه افحسب، إذ يعتبر الاختلاس أو الرشوة أمر

يأخـذ عـلى محمـل الجـد، إلا أن هنـاك كما سبق الإشارة إليه لكن وإن كـان تطبيـق القـانون 

 آخر للقلـق حـول جديـة تعقـب الفـساد، تتمثـل في عـائق المحـسوبية، وقـد بـات مـن مجالا

المفروض زيادة التثقيف المجتمعي حول أهمية الالتزام بتطبيـق القـانون والمـساواة أمامـه، 

ّل فعال، ويـرتبط هـذا ًفالعلاقات الأسرية والقبلية الوثيقة لا تضمن دائما تطبيق القوانين بشك

ًارتباطا وثيقا بقضية الواسطة، التي ربما تكون أصعب جوانب الفساد في القضاء عليها، فعلى  ً

الرغم من مقاصدها النبيلة ومزاياها، يمكن القول إن الواسطة تعطل المجتمع والاقتصاد في 

 . )١(نهاية المطاف وهذا يعني في الأساس أنه لا يهم ما تعرفه ولكن من تعرفه

    ا ظأداء ا  اا   : قامـت دولـة الكويـت جاهـدة بتعزيـز

النزاهة في أداء الوظيفة العامة، ذلك من خلال عدة مبادرات تهدف إلى تنقـيح مدونـة قواعـد 

سلوك موظفي القطاع العام، إضافة الى إعداد مدونات سلوك خاصـة بأعـضاء مجلـس الأمـة 

لأمة، ودعم المجلس الأعـلى للقـضاء لإعـداد وتعمـيم مـدونات سـلوك والعاملين بمجلس ا

خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامـة وسـائر المـوظفين العـامين العـاملين تحـت إشرافهـم، 

وكذلك دعم وزارة الداخليـة لإعـداد وتعمـيم مـدونات سـلوك خاصـة بموظفيهـا بمـن فـيهم 

 .)٢(ّأعضاء الشرطة، كل بما يتناسب مع طبيعة عمله

        ا ع اا  ءا  ا طا زًّتفـرد دولـة الكويـت حيـ: ا

ًخاصا لتعزيز المساءلة في القطاع العام، وذلك من خـلال مبـادرات تـشمل تطـوير إدارة أداء 

الموظفين العامين وإجراء تقييمات دورية لهم، ومراجعة وتعزيز معايير وآليات المساءلة في 

                                                           

 في تفعيل الأداء الرقابي للأجهزة الرقابية العليـا دراسـة تطبيقيـة ستراتيجية دور الإدارة الإ"فاروق القعود   )١(

 .١١على ديوان المحاسبة الكويتي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، ص

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــةالــصويلح، المواجهــة التــشريعية والأ ســعد )٢( دراســة مقارنــة في التــشريع . مني

 ٢٣٤.الكويتي والمصري، مرجع سابق، ص
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لعام بما فيها المحاسبة والتدقيق والرقابة ومراجعة وتعزيز تدابير ضمان المساءلة في القطاع ا

الشركات المملوكة من الدولة، وإرساء وتفعيل منظومة لإدارة تعـارض المـصالح، وتعـديل 

لى معالجــة إالتــشريعات اللازمــة لتجــريم الإثــراء غــير المــشروع بــشكل فعــال يــؤدي ذلــك 

ء التعديلات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة الثغرات التشريعية وإجرا

 .ًلمكافحة الفساد تحقيقا للمساءلة في القطاع العام
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 القانون العام  ١٩٩٣

ما ا  
  ا ا ت ا ا ارن
طت ااء ا  دا   

الة، التمييز في المعاملة والمحاباة والوساطة غير يبرز الفساد الإداري مثل إعاقة سير العد

. )١(المشروعة والكسب غير المشروع، والفساد في الحسابات المالية وغيره من أنواع الفساد

وهذا يؤدي إلى عرض مفهـوم الموظـف العـام؛ فهـو إحـدى أدوات الدولـة في إدارة وتنفيـذ 

 .)٢(شئونها وسياساتها في شتى المجالات

 للموظـف، وإنـما ا محدداضع في فرنسا فلم تعط التشريعات الفرنسية تعريفوبالنسبة للو

 عليهم أحكام تلك التشريعات فقد نصت فى الفقرة ياكتفت بتحديد الأشخاص الذين تسر

:  عـلى أنـه ١٩٤٦ أكتـوبر ١٩الصادر في ) ٢٢٩٤(الأولى من قانون التوظيف الفرنسي رقم 

يفة دائمة ويشغلون درجة مـن درجـات الكـادر  على الأشخاص الذين يعينون في وظييسر"

فى إحدى الإدارات المركزيـة للدولـة أو في إحـدى الإدارات الخارجيـة التابعـة لهـا، أو في 

وقضى مجلس الدولة الفرنـسي فى هـذا الـشأن بـأن الموظـف العـام . )٣("المؤسسات القومية

ق عـام، واشـترط كل شخص يعهد إليـه بوظيفـة دائمـة في المـلاك، وتكـون فى خدمـة مرفـ"

 .)٤(ًالمجلس أن يكون المرفق العام إداريا

                                                           

. بشاير غنام الديكان، منهجية مكافحة الفساد الإداري في التـشريع والقـضاء الكـويتي، مرجـع سـابق، ص )١(

٦٣٢ 

، رسـالة لنيـل "سياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنـسيةالحقوق ال: يعادل عبدالمقصود عفيف  )٢(

 .٨١، ص٢٠٠٣درجة الماجستير فى الحقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــة ســعد الــصويلح، المواجهــة التــشريعية والأ)٣( دراســة مقارنــة في التــشريع . مني

، ٢لاجتماعيـة، القـاهرة، جامعـة بـدر، كليـة القـانون، المجلـدالكويتي والمصري، مجلة القانون والدراسات ا

 ٢٠٤. ، ص٢٠٢٣العدد الثاني، مارس 

(4) L. Maurice, Les anomalies des lois sur la nationalité: doubles nationaux 
et apatrides. Ln: Population, 6e année, no2, 1951. p.251. 
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أو :ا أطادا  ما ا  
وهي هيئة ذات نطـاق وطنـي،  – A.F.Aلقد تم إنشاء الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد 

 -  العامة موضوعة تحت السلطة المشتركة لوزير العدل ووزير العمل الحكومي والحسابات

 الذي يعتبر تتويجا لهذه الجهود وتعتبر هذه الوكالة ٢٠١٦ ديسمبر ٩وذلك بموجب قانون 

ًالجديدة انعكاسا للإرادة السياسية نحو تحقيـق الـشفافية والنزاهـة، وهـي ضروريـة للحفـاظ 

 .)١(على الميثاق الاجتماعي وعلى مكانة فرنسا بين الأمم

 غير عادل عند عدم وجود قواعد إجرائية للوقاية مـن ومن الجدير بالذكر أن الحكم يعتبر

الفساد؛ حيث إن المسؤولية لا تقع على عاتق الفرد فقط ولكن على المجتمـع بأكملـه، وفي 

 ببحـث ومواجهـة اهذه الحالة لابد من إيجاد كيان قانوني لـه إدارة مـستقلة، ويكـون مختـص

 .)٢(ة الاقتصاديةالأضرار التي يمكن أن يحدثها الفساد، وأخصها التنمي

) A.F.A (AFAًوبناء على ما سبق، فقد تم إنـشاء الوكالـة الفرنـسية لمكافحـة الفـساد 

، "Sapin IIقـانون " ، الذي يشار إليه باسم ٢٠١٦ ديسمبر ٩بموجب القانون الصادر في 

ًالذي حظي بقبول إيجابي من المجتمـع الـدولي، وقـد تـم الترحيـب بـه أيـضا في الأوسـاط 

القيود التي سوف تنشئها هذه التشريعات الجديدة بالنسبة لهم، بل من رغم على الة الاقتصادي

ًقاموا بتقييم آثارهـا المفيـدة لهـم ؛ وذلـك نظـرا لأن بعـض الـشركات تواجـه بالفعـل شرطـا  ً

 . )٣(للنزاهة خارج حدود فرنسا، ولأنها رأت أنه يمثل ميزة تنافسية حقيقية

ستمد أفكاره من النماذج الأجنبية، إلا أن النظام الفرنسي وعلى الرغم من أن هذا القانون ي

ًأولا، أنــه يــشمل أصــحاب : لمنــع مخالفــات قواعــد النزاهــة لــه خصائــصه التــي تتمثــل في

ًثانيا، والأهـم مـن ذلـك، أنهـا تلـزم . المصلحة العامة ويخضعهم لمراجعة حسابات الوكالة

                                                           
(1) Le rapport annuel de l'Agence française de lutte contre la corruption, p. 3, 
en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère du Travail et des 
Comptes publics, 2017. 

براهيم، جهود الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في مواجهة الفـساد، مجلـة روح إمحمد فتحي محمد . د )٢(

 ٦٤٩. ، ص٢٠٢١لقاهرة، العدد الثالث والتسعون، يناير القوانين، ا

(3) Éric Alt, Irène Luc,(1997), La lutte contre la corruption, Presses 
universitaires de France (Paris). 
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 ينطوي على المقاضاة والخـضوع  خارج أي موقف-أصحاب المصالح الاقتصادية الكبيرة 

 .)١(ليات الوقائية اللازمة لمكافحة الفساد بتنفيذ التدابير والآ-تحت طائلة العقوبات الإدارية 

وقـد . )٢(ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع الدول

ًتهديـدا خطـيرا "تبـاره ، الفـساد باع١٩٩٧ نوفمبر ٦وصف مجلس أوربا في قراره المؤرخ  ً

للمبادئ والقيم الأساسية لمجلس أوروبـا، والتـي تقـوض ثقـة المـواطنين في الديمقراطيـة، 

ــة الاجتماعيــة  ًوتقــوض حكــم القــانون، ويــشكل إنكــارا لحقــوق الإنــسان ويعيــق التنمي

 .)٣("والاقتصادية

. ن يـسود العـالموهذا النوع من الفساد يضر بالمصداقية في النظام السياسي الذي ينبغي أ

وعلى ذلك، فإن هـذا . نه يهدم صميم رابطة الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسيةأكما 

ًالنوع من الفساد يمثل تهديدا للديمقراطية، مما يوجب على السياسيين أنفـسهم بـذل مـا في 

 . )٤(وسعهم من جهد لاستعادة هذه الثقة من خلال مكافحة الفساد السياسي بشكل فعال

لمـشتريات، لوعلاوة على ذلـك، فـإن الفـساد المنتـشر في مجـالات الإنفـاق العـام 

ًوالإعانات الحكومية، وما إلى ذلك يؤدي دائما إلى سوء توجيه الإنفاق العام، وتدهور 

لتلبية المصالح  – ولو في جزء منها -الخدمات العامة، ويؤدي إلى إهدار الموارد العامة 

وتؤدي مكافحـة الفـساد إلى حمايـة النـشاط . )٥(العامةالخاصة على حساب المصلحة 

فالفـساد لـه تـأثير سـلبي عـلى . الاقتصادي، وازدهار الشركات على المستوى الـوطني

                                                           
(1) Cass.Crim, 29 mai 1886, D.P.1887.1.238, Cass.Crim, 6 février 1997, 
Dalloz, 1997.J.334. 

 ١٨حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتماعية مجلة جامعة دمشق، مجلـد .  دللمزيد  )٢(

 .٤٤٩، ص ٢٠٠٢، ١ع 

(3) Council of Europe, Committee of Ministers, Resolution (97) 24 on the 
twenty guiding principles for the fight against corruption, adopted on 6 
November 1997. 
(4) Martin J. Bull, James L. Newell, (2003). Corruption in Contemporary 
Politics, Palgrave Macmillan, London., Le rapport annuel de l'Agence 
française de lutte contre la corruption, Op. cit., p. 5. 
(5) Conseil constitutionnel 30 septembre 1993, DC n°93-1500, AN Eure, 
2ème circ., J.O 2/10/1993, p.13728. 
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وبالمقابل، فإن مكافحة الفساد تؤدي إلى . )١(الاقتصاد، ويشكل تكلفة إضافية على الإنتاج

 للعديد من المخـاطر التـي ن الفساد يعرض الشركاتأ، كما )٢(تعزيز النمو الاقتصادي

 )٣(يمكن أن تهدد حسن سير أعمالها 

م :دا  ما ا  دا  تآ  
 - التـي يـتم تمويلهـا مـن الحكومـة -تقوم الوكالة بمراجعة مدى الالتزام بتنفيذ التـدابير 

سات الـصناعية والتجاريـة والإجراءات الثمانية التي يتعين عـلى مـديري الـشركات والمؤسـ

 ٩ المـؤرخ ٢٠١٦ لـسنة ١٦٩١ من القـانون رقـم ١٧تنفيذها، والتي تخضع لأحكام المادة 

 .)٤(٢٠١٦ديسمبر 

وتقوم الوكالة بالتأكد من توافر الجودة والفعالية في الإجراءات التـي يـتم تنفيـذها داخـل 

تبطة بهـا التـي تمولهـا الإدارات الحكومية المركزية والسلطات المحلية والمؤسسات المر

ًالحكومة، والشركات شبه العامـة فـضلا عـن مؤسـسات المـصلحة العامـة والمـنظمات غـير 

الهادفة للربح لمنع وكشف أعمال الفساد والتأثير على الأعمال التجارية والابتزاز الذي يـتم 

الأموال من قبل الموظفين العموميين، والاستيلاء غير المشروع على المال العام، واختلاس 

 .)٥(العامة والتزوير

                                                           
(1) Cf. "Corruption: Costs and Mitigating Strategies", INTERNATIONAL 
MONETARY FUND, Fiscal Affairs and Legal Departments, Staff 
Discussion Note No. 16/05, May 2016. 
(2) Cf. Trésor Economics no. 180, "Fighting corruption: positive impacts on 
economic activity, including in developed countries", Rédigé par DG Trésor, 
Publié le September 2016; Trésor-Economics No. 248 -Composition and 
competitiveness of the French economy. Rédigé par DG Trésor, Publié le 05 
novembre 2019. 

بـراهيم، جهـود الوكالـة الفرنـسية لمكافحـة الفـساد في مواجهـة الفـساد، مرجـع إمحمد فتحي محمد . د )٣(

 ٦٥٣. سابق، ص

(4) Un code de conduite, un dispositif d'alerte interne, une cartographie des 
risques de corruption, des procédures de due diligence tierce partie, des 
procédures de contrôle comptable interne ou externe, un dispositif de 
formation des managers et des collaborateurs les plus à risque, une procédure 
disciplinaire, un suivi et une évaluation internes système des mesures mises 
en œuvre. 
(5) Article 3(3°) de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, Le précité. 
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 ٢٠١٦ ديـسمبر ٩ المـؤرخ ٢٠١٦ لسنة ١٦٩١ من القانون رقم ١٧كما تتطلب المادة 

 استيفاء معايير )١( )EPICSمن مديري المؤسسات الصناعية والتجارية الممولة من الحكومة 

 معينـة لوضـع إجـراءات تهـدف إلى منـع واكتـشاف الفـساد أو تـؤثر عـلى العمليـات الماليـة

 . )٢(والتجارية داخل فرنسا أو خارجها

 :ًوينطبق هذا الالتزام على الرؤساء والمديرين العامين ورؤساء الأقسام وفقا لما يلي

 موظــف، وتكـون لهـا مكاتــب ۵٠٠ التـي لا يقـل عــدد موظفيهـا عـن )٣(الـشركات  -أ

 .مسجلة في فرنسا

قل عدد موظفيهـا عـن  التي لا ي)٤(الشركات التي تنتمي إلى مجموعة من الشركات  -ب

 . موظف وأن يكون للشركة الأم مكتب مسجل في فرنسا٥٠٠

 مليـون ١٠٠الشركات التي يبلغ حجـم مبيعاتهـا أو مبيعـاتهم الموحـدة أكثـر مـن   -ج

 .)٥(يورو

                                                           
(1) L'article 17 ne fait pas référence aux entreprises ou aux établissements en 
général. 

بـراهيم، جهـود الوكالـة الفرنـسية لمكافحـة الفـساد في مواجهـة الفـساد، مرجـع إمحمد فتحي محمد . د )٢(

 ٦٧٠.سابق، ص

(3) Étant donné que l'article 17 (I) ne précise pas la forme juridique d'une 
société, toutes les sociétés sont concernées. 
(4) Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, 
le Conseil constitutionnel a précisé que les termes <<groupe d'entreprises>> 
figurant au premier alinéa de l'article 17 (I) doivent s'entendre comme 
désignant l'ensemble formé par une société et ses filiales au sein de la au sens 
de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou dans son ensemble constitué 
par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233- 3 du 
même code. Dans ce contexte, on entend par «groupe d'entreprises>>, pour 
l'application de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016, tout groupe 
constitué par une société conjointement avec les sociétés qu'elle contrôle. 
(5) 'AFA ne dispose pas d'une liste d'entités répondant à ces critères. La (1) 
direction générale des finances publiques, qui, sur la base des informations 
dont elle dispose, est en mesure d'établir une telle liste, n'a pas répondu 
favorablement à la demande de l'AFA, dans la mesure où sa disposition 
porterait atteinte au secret fiscal et statistique. 
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ــس الإدارة  ــضاء مجل ــسؤولية أع ــن م ــر ع ــض النظ ــه، بغ ــلى أن ــضا ع ــانون أي ــنص الق ًوي

 .)١( في حالة خرق هذه الالتزاماتًوالمديرين، يكون الكيان القانوني مسؤولا

ويأخذ الجدول الزمني لعمليات التفتيش في الاعتبـار القطاعـات أو المنـاطق الجغرافيـة 

المعرضة بشكل خاص لخطر الفساد، وكذلك التأثير المحتمل لعمليات التفتيش على نـشر 

بالتفتيش، ويسهم  الذي ينتمي إليه العضو القائم )٢(أفضل الممارسات داخل الإدارة أو القطاع

هـذا الجـدول في تنفيــذ الخطـة الوطنيــة المتعـددة الـسنوات لمكافحــة الفـساد، والتــأثير في 

العلميات التجارية، والابتزاز من قبل الموظفين العموميين، والاستيلاء غـير المـشروع عـلى 

ي تقوم بها وتعتبر إعاقة أعمال التفتيش الت. )٣(الأموال، واختلاس الأموال العامة، والمحسوبية

من القانون ) ٥٦(وتحدد المادة .  يورو٣٠٠٠٠ يعاقب عليها بغرامة قدرها )٤(الوكالة جريمة

 أنه يجب على الوكالة إخطار المدعي العام المختص بالوقائع التي ٢٠١٦ لسنة ١٦٩١رقم 

 .ُتوصلت إليها عند ممارستها لولايتها ويحتمل أن تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة

ضــعة للتفتــيش بعــض الــضمانات أثنــاء إجــراء اشرع الفرنــسي الجهــات الخويمــنح المــ

عمليات التفتيش والمراجعة، مثل حقهم في الحصول على مساعدة من المستشار القـانوني 

الذي تختاره في كـل مرحلـة مـن مراحـل المراجعـة والتفتـيش، والحـق في الإبـلاغ عـن أي 

                                                           
(1) ETCHEGOYEN Alain, (1991), La valse des éthiques, Éditions François 
Bourin, Paris. 
(2) Les acteurs économiques travaillent dans des secteurs inégalement () 
exposés aux risques de corruption: le rapport 2014 de l'OCDE sur la 
corruption transnationale met en évidence le poids de quelques secteurs 
seulement dans les affaires de corruption. Les industries des mines, de la 
construction, du transport et du stockage, ainsi que les secteurs de 
l'information et de la communication représentent 59% des cas examinés. 
Une analyse des condamnations prononcées par les tribunaux américains en 
vertu du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) depuis 2008 montre un fort 
chevauchement avec les statistiques de l'OCDE avec, cependant, une part 
plus importante de condamnations dans le secteur de la santé, à la fois en 
termes de nombre de condamnations et de montants d'amendes perçues. 
(3) Article 1 (I) (1°) de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à l'organisation de 
l'Agence française de lutte contre la corruption.  
(4) Cinquième paragraphe de l'article 4 de la Loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016, Le précité. 
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د الإخطار بتقرير المراجعة، حتى في ملاحظات خطية قد تكون لديهم في غضون شهرين بع

 .)١(حالة عدم إثبات تقرير التفتيش أية مخالفات لقواعد النزاهة

من قانون الشفافية ومكافحة الفـساد والتحـديث الاقتـصادي رقـم ) °٣ (٣وتتولى المادة 

) AFA( توضيح وبيـان اختـصاص الوكالـة ٢٠١٦ ديسمبر ٩ المؤرخ ٢٠١٦ لسنة ١٦٩١

التأكد من جـودة وفعاليـة الإجـراءات المتبعـة داخـل ": عة التي تنص علىبالتفتيش والمراج

 -الإدارات الحكومية المركزية والسلطات المحلية والمؤسسات الحكوميـة المرتبطـة بهـا 

ً فــضلا عــن مؤســسات المــصلحة العامــة -)٢(المؤســسات الممولــة والــشركات شــبه العامــة

 أعـمال الفـساد، والتـأثير في العمليـات والمنظمات غير الهادفة للربح، لغرض منع وكـشف

المالية والتجارية والابتزاز من جانب الموظفين العموميين، والاستيلاء غـير المـشروع عـلى 

 لا تـشير ٣ومـن الملاحـظ أن المـادة . "المال العام، واختلاس الأموال العامة، والمحسوبية

ولا تـنص عـلى آليـة ) II (١٧ة إلى التدابير والإجراءات الثمانية المنصوص عليها في المـاد

 . ١٧جزائية إدارية مثلما تنص المادة 

 إلى إعـداد التقـارير المقدمـة ٣ًوتؤدي عمليات التفتيش التي تتم بناء على أساس المادة 

ــان الخ ــثلي الكي ــت اإلى مم ــي طلب ــسلطات الت ــذلك إلى ال ــيش، وك ــة والتفت ــع للمراجع ض

خير نتيجة للإحالة من رئيس الـوزراء أو وزيـر المراجعة في الحالات التي يكون فيها هذا الأ

ًوغالبـا مـا تحتـوي . حكومي أو رئيس الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المحـافظين

هذه التقارير على ملاحظات الوكالة حول جـودة نظـام منـع الفـساد والكـشف عنـه الـذي تـم 

جعة، بالإضافة إلى توصيات تهدف إعداده داخل الكيانات التي تم إخضاعها للتفتيش والمرا

ــي تــسير عليهــا  ــتم عمليــات تــدقيق لأصــحاب . إلى تحــسين الإجــراءات الحاليــة الت ولم ت

                                                           
(1) ROUQUIE Sylvie, (1997), L'argent illicite et les affaires, éditions 
Montchrestien, collection Finance et société, p. 85. 

الشركة شبه العامة هي شركـة في القطـاع الخـاص مدعومـة مـن الحكومـة بتفـويض عـام لتقـديم خدمـة   )٢(

ائي ومن الأمثلة على ذلك شركات التلغراف والهاتف وشركات النفط والغاز والميـاه والـضوء الكهربـ. معينة

 .وشركات الري
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ً؛ وذلك نظرا للعملية التدريجية في توظيف لجان التفتيش ٢٠١٧المصلحة العامين في عام 

 .)١(والمراجعة

 :ا أ  ا اءات اوإ ل اأمء ا  
تقوم الوكالة بمراجعة آليات مكافحة الفساد التي تتم تنفيذا للتسويات القضائية للمصلحة 

. )٢( )PPMCs.(ًوالعقوبات المفروضة تطبيقا لقواعـد النزاهـة والـشفافية ) CJIPS(العامة 

 ٢٠١٦ ديـسمبر ٩ المـؤرخ ٢٠١٦ لـسنة ١٦٩١ مـن القـانون رقـم ٢٢وقد وضعت المادة 

 من قانون الإجراءات الجنائية موضع التنفيذ، والتي قد تنشئ ٢/١٨٠ و٢/١/٤١ المادتين

ًإجراء جديدا ًThe CJIP( )٣(. 

وقد توصلت الجهود البرلمانية الفرنسية إلى السماح للكيانات القانونية، أن تبرم تسويات 

كـون في قانونية، بغرض عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم، مقابل دفع الغرامات التـي ت

، وتقديمها إلى حساب برنامج الالتـزام بقواعـد مكافحـة )٤(ًأغلب الأحيان غرامات كبيرة جدا

الفساد تحت إشراف جهاز مكافحة الفساد، وكان قد استلهم المشرع الفرنسي هـذا الإجـراء 

 .)٥(الأمريكية والبريطانية) DPA ("من نماذج اتفاق الادعاء المؤجل

 سوف يؤدي إلى إيقاف الإجراءات - اًدعي العام أن يبرم اتفاقويجيز التشريع الحالي للم

ن بجرائم فـساد وخاصة المتهموب ين أو الأشخاص الاعتباري)٦( مع الأفراد العاديين-الجنائية 

                                                           
(1) Le rapport annuel de l'Agence française de lutte contre la corruption, 
2017, Op. cit., p. 21. 
(2) Article 3 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à l'organisation de l'Agence 
française de lutte contre la corruption, Le précité . 
(3) Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire 
d'intérêt public et au cautionnement judiciaire, JORF n°0101 du 29 avril 
2017. 
(4) Pour rappel, cinq entreprises françaises (BNP, Alstom, Total, Alcatel- () 
Lucent et Technip) ont conclu un tel accord avec les autorités américaines et 
se sont vu infliger de lourdes amendes (772 millions de dollars pour Alstom, 
par exemple) pour éviter un procès public aux Etats-Unis. États. 
(5) C.E., section, 17 décembre 1982, req. n°35554, Angelica optique, 
éd.N.III.p.184. centraix et autres, JCP 1984. 
(6) Dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal: exclusion de la 
responsabilité de l'Etat, de la responsabilité pénale des collectivités locales et 
de leurs groupements uniquement dans le cadre d'activités susceptibles de 
faire l'objet de conventions de délégation de service public. 
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 )١(أو التأثير على العمليات المالية والتجارية أو غسل عائدات بعض جرائم التهرب الـضريبي

 .ض النظر عن جنسيتهم أو رأس مالهم أو عدد الموظفين، بغ)٢(وكذلك الجرائم ذات الصلة

ليس له طبيعة أو آثار الإدانة ولا يحمـل ) CJIP(ومن الجدير بالذكر، أن أمر التحقق من 

 ١لا يتم تسجيله أو نشره في السجل الجنائي رقم ) CJIP(كما أن هذا الأمر . ًإقرارا بالذنب

 .)٣(والأحكام الجنائية للمجرموهو السجل الذي يشمل قائمة بجميع الإدانات 

الاعـتراف بالـذنب لا "إن  –ً تأييدا لهذا الـنص -وقد ذكر بعض أعضاء الهيئة التشريعية 

يحول دون الوصول إلى عقود المشتريات الدوليـة، وخاصـة العقـود الأمريكيـة، التـي تهـدد 

الجديـد للتـسوية ويعتبر هذا الشكل . "بإثناء الكيانات القانونية عن الدخول في هذا المسار

 .)٤(ميزة كبيرة تتمثل في عدم استبعاد الشركات من المشتريات العامة

النيابـة (وبالنسبة للبعض الآخر، فـإن الاتفـاق حـول مـسألة جـواز قيـام سـلطات الادعـاء 

بتخيير الكيان المعني بالإجراء بين أمرين أولهما، خضوعه للعقوبة دون إدانة، بمعنى ) العامة

أنه مذنب بارتكاب جريمة جنائية بحكم هيئة محلفين أو بقـرار مـن قـاض ب) شخص(إعلان 

وثانيهما، هو التزام الشركة بالدخول في برنامج الامتثال لقواعـد النزاهـة . في محكمة قانونية

 من التحول السياسي والقانوني والاقتصادي الأكثر عالمية مـن مجتمـع اًوالشفافية، يعد جزء

ً؛ نظرا لأن الهدف من مراجعة الامتثال هو دفع المجتمع "لتنظيمتأديبي إلى مجتمع خاضع ل

 .)٥("نحو طريقة منظمة وموحدة ومألوفة ومبسطة وأكثر فعالية

                                                           
(1) Infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. 
(2) Infractions visées à l'article 41-1-2 (I) du Code de procedure pénale. 
(3) H. & M. MAZEAUD, (1939), Traité théorique et pratique de la 
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome III, Sirey, p.22. 
(4) Selon le rapporteur du Sénat, "l'entreprise est simplement accusée, car il 
n'y a aucune preuve de reconnaissance de la commission des infractions, et 
l'exécution de l'accord élimine l'action publique pour les actes en question" - 
M.F. Pillet, Rapp. Sénat no. 712, p. 27. 
(5) "La convention judiciaire d'intérêt public: en attendant la transaction 
pénale", César Ghrenassia and Kévin El Gohari, lawyers, Vigo law office, 
RLDA, No. 125 April 2017. 



 
  ٢٠٠٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

على أن ينـشر أمـر التحقـق مـن الـصحة ) II (٢/١/٤١وتنص الفقرة السادسة من المادة 

ــسية لمكاف حــة الفــساد ومبلــغ غرامــة المــصلحة العامــة والاتفــاق عــلى موقــع الوكالــة الفرن

A.F.A" . لبرنامج -وكان أول نشر CJIP (- من القضية المرفوعـة اًجزءبوصفه  الذي تم 

التي كانـت تنطـوي عـلى جـرائم غـسل عائـدات  ،)١(A Suisse الخاص HSBCضد بنك 

 .)٢(٢٠١٧ أكتوبر ٣٠الاحتيال الضريبي على الموقع الإلكتروني للوكالة في 

را :ااا ا ا د وا    

 بتعريـف لمـصطلح الفـساد، ولكنـه ركـز عـلى الرشـوة في ِإن المشرع المصري لم يأت

 ۔)٣(مكرر من قانون العقوبات وإن كان قد أشار إلى بعـض مظـاهره) ١٠٣(و ) ١٠٣(المادة 

ع عـن فعـل يـتم كـل فعـل أو امتنـا":  إلا أنه يرى الغالبية في تعريف الفساد أنـه-كما سنرى 

ًالاعتداد له أو الشروع فيه أو التآمر لتنفيذه يـشكل خرقـا لقـانون نافـذ أو تعلـيمات أو أمـر أو  ُ

، وهـو يتفـق مـع )٤("لائحة أو واجبات أو التزامات ويهـدف إلى تحقيـق ميـزة غـير مـستحقة

اري تعريف الفقه الإداري المصري الذي جاء به الأستاذ بلال أمين، حيث عـرف الفـساد الإد

ه وصـفًهو كل ما يرتكبه الموظـف العـام إخـلالا بواجبـات وظيفتـه العامـة سـواء كـان ب: بأنه 

ًه موظفا عاما، يمس الوظيفة العامة بشكل مباشر أو غـير مبـاشر طالمـا وصف أو با عاديامواطن ً

                                                           
(1) Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire 
d'intérêt public et au cautionnement judiciaire, a précisé la loi Sapin II 
concernant ces conventions. 

بـراهيم، جهـود الوكالـة الفرنـسية لمكافحـة الفـساد في مواجهـة الفـساد، مرجـع إد محمد فتحي محم. د )٢(

 ٦٨٥.سابق، ص

الدكتور سليمان عبد المنعم ؛ القـسم الخـاص مـن قـانون العقوبـات بـدون دار ومكـان النـشر، ط : راجع  )٣(

 .٣٨، ص ٢٠٠٣

، والـدكتور أحمـد رشـاد ٢ص بحث مقدم لهيئة النزاهة بعنوان ماهيـة الفـساد، المرجـع الـسابق، : راجع  )٤(

سلام؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء أحكـام القـانون الـدولي الخـاص المـصري، المرجـع 

 .٦٢السابق، ص 
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ًأنه يؤثر بالـسلب عـلى مقتـضيات وظيفتـه وسـواء أكـان الفعـل أو التـصرف مقننـا في قـانون 

 )١("ًه جريمة جنائية نص على عقوبتها أم كان إخلالا يترتب عليه جزاء تأديبيوصف بالعقوبات

 ١٩٣٧لـسنة ) ٥٨( رقـم يوبالنسبة للنصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات المصر

 ، فقد حددت صور وعقوبة الرشوة حسب الحالات التي تقع فيهـا ٢٠٢١ًوفقا لآخر تعديل 

 .)٢()١١١ حتى ١٠٣( أرقام تلك الجريمة، ما بين المواد

ُوبمطالعة تلك المواد تبين أن جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عـما إذا كـان 

ــا عادا أو شخــصا عامــاالــشخص المرتــشي موظفــ ــلى ي ، وبالتــالي شــدد المــشرع العقوبــة ع

: فـإن الحكمـة مـن التجـريم هـي. قعـةاالموظف العام حال ارتكابه تلك الواقعة حسب كل و

 القانون من الرشوة جناية لأنها مفسدة لـلأداء الحكـومي، ومـن أخطـر صـورها جريمـة جعل

ًالرشوة في مجال الصفقات العمومية، وهي واحدة من أكثر أنواع الجرائم انتشارا فى مجـال 

 .)٣(العقود الإدارية

 وتجدر الإشارة إلى أنه ؛ إذا كان الأصل أن جريمة الرشوة لا تقع إلا من موظـف عـام إلا

 -) ٢٢٢(َّأن المشرع خرج عـلى هـذا الأصـل في حـالتين ورد الـنص علـيهما في المـادتين 

 لقيـام جريمـة الرشـوة أن يكـون المرتـشي يلا يكف. )٤(من قانون العقوبات المصرى) ٢٩٨(

                                                           

بشاير غنام الديكان، منهجية مكافحة الفساد الإداري في التشريع والقضاء الكويتي، مجلـة روح القـوانين،  )١(

  ٦٣٠. ، ص٢٠٢٠سعون، أكتوبر القاهرة، العدد الثاني والت

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــة ســعد الــصويلح، المواجهــة التــشريعية والأ)٢( دراســة مقارنــة في التــشريع . مني

 ٢٠٧.الكويتي والمصري، مرجع سابق، ص

(3) Gaudmet Yves, Traité de droit administratif, tom 1, droit administratif 
général, 16 eme édition, L.G.D.J, Paris, (SAE), p. 664. 

كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملـة شـهادة ": على أنه) ٢٢٢(لمادة رقم احيث نصت   )٤(

ًأو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامـة لا تجـاوز  ً

 من ذلك أو وقع منـه الفعـل ءًه أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيخمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغير

 .نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة



 
  ٢٠٠٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًموظفا عاما، وإنما يجب أن يكون مختصا بالعمل الوظيفي الذي تلقى عنه المقابل، كـما أنـه  ً

 أن يكـون يًالموظف المرتـشي مخُتـصا بالعمـل الـوظيفي كلـه، بـل يكفـلا يشترط أن يكون 

 الكويت تشريعات تعالج أو تجـرم الرشـوة َوفي الجانب الآخر لم تتبن. )١(ُمختصا بجزء منه

 .)٢(في القطاع الخاص

ــة النــصوص أرقــام  مــن قــانون ) ً مكــررا١٠٤، ١٠٤ً مكــررا ، ١٠٣ ، ١٠٣(وبمطالع

لركن المادى لجريمة الرشوة هو طلب أو قبول أو أخـذ وعـد العقوبات المصرى، يتبين أن ا

ًوطبقا  – أو المزعوم للموظف، يأو عطية نظير عمل أو امتناع يدخل في الاختصاص الحقيق

 المكون لهذه "السلوك الإجرامي" فإنه ينحصر الفعل المادى -للمواد السابق الإشارة إليها 

ومن ثم فإنه ينصب على فائدة أو عطية أو ). خذالطلب، القبول، الأ: (الجريمة في صور ثلاثة

وهو ما أكدت . )٣(يمن قانون العقوبات المصر) ١٠٧( بها، وهذا ما أوردته المادة رقم ٍوعد

                                                                                                                                                      

ــضًا ــة المقــررة للمرتــشي أي ــة بالقــانون رقــم . "ويعاقــب الــراشي والوســيط بالعقوب  ١٩٨٢لــسنة ) ٢٩(معدل

إذا قبـل مـن ": عـلى أنـه) ٢٩٨(كما نصت المـادة رقـم . ٢٢/٤/١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ

ًشهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشي  أو من وعـد بالعقوبـات ي ما يحكم عليه هو والمعطءً

 ."...المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة

راجــع في . ١٩/٥/١٩٥٧ المنــشور بالجريـدة الرســمية بتـاريخ ١٩٥٧لـسنة ) ١١٢(معدلـة بالقـانون رقــم 

 نــوفمبر ٢٠ً بإصـدار قــانون العقوبـات وفقـا لآخـر تعـديل صـادر في ١٩٣٧لـسنة ) ٥٨(قـانون رقـم : ذلـك

٢٠٢١. 

 لشرح قانون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة الرابعـة، القـاهرة، يمحمود نجيب حسن  )١(

 .٢٨، ص٢٠١١

ــة للفــساد في الوظيفــة العامــة ســعد الــصويلح، المواجهــة التــشريعية والأ)٢( دراســة مقارنــة في التــشريع . مني

 ٢١١.الكويتي والمصري، مرجع سابق، ص

 بإصدار قانون العقوبات المصري ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(من القانون رقم ) ١٠٧(حيث نصت المادة رقم   )٣(

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل ":  على أنه،٢٠٢١ نوفمبر ٢٠ًوفقا لآخر تعديل صادر في 

ًعليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم بـه ووافـق عليـه أيـا كـان اسـمها أو نوعهـا وسـواء أكانـت 
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 بإصدار قانون الجزاء ١٩٦٠لسنة ) ١٦(من القانون الكويتي رقم ) ٤٣ : ٣٥(عليه المواد من 

 .١٩٧٠لسنة ) ٣١(وتعديلاته بالقانون رقم 

عقوبــات ) ١٠٣(ً عــلى جريمــة الرشــوة بعقوبــة الــسجن المؤبــد طبقــا للــمادة ويعاقــب 

ًهما شريكين في الرشوة تطبيقا للقاعدة العامة وصفويعاقب بتلك العقوبة الراشي والوسيط، ب

)  مكـرر١٠٧(ً، وطبقا لحكم المادة ) عقوبات٤١مادة (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها 

 .)١(عقوبات

 ١٤مــادة (بــد ذات حـد واحــد، تكــون مــدى حيـاة المحكــوم عليــه وعقوبـة الــسجن المؤ

ُ سلطة تقديرية بين نطاق حدين، بل يمكن للقاضي استعمال ي، ومن ثم ليس للقاضـ)عقوبات

 .)٢(من قانون العقوبات) ١٧(ًالسلطة المخولة له بالتخفيف طبقا للمادة 

ليتـين وجـوبيتين وقد فرض المشرع المـصري بجانـب العقوبـة الأصـلية عقـوبتين تكمي 

تتمثل الأولى في الحكم على المرتشي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو 

ُوعد به، أما المشرع الكويتي غرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن 

ًخمسين دينارا، ويعد هذا الحكم وجوبيا ومحدد لـك في ُ بمقدار مقابل الرشـوة لاخـتلاف ذاً

كل واقعة وفي ذات الوقت لها حد أدنـى، والعقوبـة التكميليـة الثانيـة المـصادرة، يحكـم في 

 .)٣(جميع الأحوال بوجوب مصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة

                                                                                                                                                      

 المنـشور بالجريـدة الرسـمية بتـاريخ ١٩٥٣لـسنة ) ٦٩(معدلة بالقـانون رقـم . هذه الفائدة مادية أم غير مادية

١٩/٢/١٩٥٣. 

 ."يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي": التي تنص على أنه  )١(

ــسم الخــاص- في شرح قــانون العقوبــات "دروس:  القــاضيرامــى متــولي  )٢( ــرائم المــضرة - الق  الج

 .٤٧، ص٢٠١٨، الطبعة الثالثة، كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة، "بالمصلحة العامة

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مـا ": من قانون العقوبات على أنه) ١١٠(حيث نصت المادة رقم   )٣(

 ."ًيدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة



 
  ٢٠٠٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ها عقوبة جنائية عـزل الموظـف المرتـشي مـن وصفويترتب على الحكم بعقوبة الرشوة ب 

، وذلـك )١(عقوبـات مـصري) ٢٥(ق المنصوص عليها في المادة وظيفته وحرمانه من الحقو

 .عقوبة تبعية تترتب بقوة القانون نتيجة للحكم عليه بعقوبة الجنايةبوصفها 

ُهمـا؛ إذا كـان مقابـل الفائـدة أولا: كما شدد المشرع المصري عقوبة الرشوة في حالتين 

 وهذا ما نصـت عليه المـادة رقـم الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها،

 فى نص المادة ةعلى ذلك بضعف الغرامة المذكور-عقوبات، حيث قررت العقاب ) ١٠٤(

فتصبح الغرامة ألفي جنيه كحد أدنى، وضـعف قيمـة .. ": عقوبات، وذلك في فقرة) ١٠٣(

 ويتضح مـن نـص هـذه المـادة أن التـشديد جـاء في الغرامـة فقـط، ولا. "الفائدة كحد أقصى

إذا كـان فهـي : أمـا الحالـة الثانيـة. )٢(ينصرف إلى العقوبـات الأصـلية أو التكميليـة أو التبعيـة

 .)٣(الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة

عقوبـات، أن المـشرع شـدد عقوبـة الرشـوة إذا كـان ) ١٠٨(يتضح من نص المـادة رقـم 

ُرتكاب الرشوة تنفيذ جريمة أخرى عقوبتها أشد من عقوبة الرشوة، كما الجاني قد قصد من ا

لو كان الغرض مـن الرشـوة ارتكـاب جريمـة مـن جـرائم أمـن الدولـة مـن جهـة الخـارج، أو 

 مشدد لظروف سبق الإصرار أو الترصد أو الاقتران بجناية، وهذا يارتكاب جريمة قتل عمد

ــط،  ــلية فق ــة الأص ــلى العقوب ــاصر ع ــشديد ق ــصادرة الت ــة والم ــوبتي الغرام ــد إلى عق ولا يمت

، ولا يشترط النص وقوع الجريمـة ذات العقوبـة الأشـد حتـى يقـضى بالعقوبـة، )٤(تينيالوجوب

ًويعد هذا خروجا على القاعدة العامة في تعدد العقوبات عنـد تعـدد الجـرائم وتوقيـع عقوبـة 

                                                           

 ."العقوبات التبعية": من قانون العقوبات المصرى ، القسم الثاني) ٢۵(راجع نص المادة رقم   )١(

 الجـــرائم المـــضرة -لعقوبـــات القـــسم الخـــاص  في شرح قـــانون ا"دروس:  القـــاضيرامـــى متـــولي  )٢(

 .٤٩بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص 

إذا كـان الغـرض مـن الرشـوة ارتكـاب ": من قانون العقوبات على أنـه) ١٠٨(حيث نصت المادة رقم   )٣(

 والمرتـشي والوسـيط فعـل يعاقـب عليـه القـانون بعقوبـة أشـد مـن العقـوب المقـررة للرشـوة فيعاقـب الـراشي

 ."ة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوةبالعقوب

، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سـنة نـشر، " القسم الخاص-شرح قانون العقوبات": حسنين عبيد  )٤(

 .٢٥ص
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. )١(ًباطـا لا يقبـل التجزئـةالجريمة الأشد إذ يـشترط وقـوع جـريمتين مـرتبطتين ببعـضهما ارت

، تبين أن المشرع أورد سببين للإعفاء من العقاب في )٢() مكررا١٠٧(وبمطالعة نص المادة 

 :جريمة الرشوة، وهما كالآتي

) وا إ) ا و طت إُغ ا :مـن الــراشي أو حيـث أعفــى المـشرع كـلا 

، ويلاحــظ أن )٤(يمــة أو اعــترف بهــا بالجر)٣(الوسـيط مــن العقــاب إذا أخــبر الــسلطات العامــة

الإخبار يفترض أن جريمة الرشوة مازالت في طي الكتمان ولم يـصل علمهـا إلى الـسلطات 

  .)٥(العامة، وأن الإخبار عنها يساعد السلطات العامة على كشف الجريمة وإدانة مرتكبيها

) ما ا ( افا :  ار عـلى نحـو  الإقـر-هنا-يقصد بالاعتراف

 ١٠٧(يستمد منه الدليل على وقوع الجريمة ومسئولية مرتكبيها، ويـستفاد مـن نـص المـادة 

ًمن قانون العقوبات المصري، أن يكون الاعتراف صادقا كاملا يغطى وقـائع الرشـوة ) مكررا ً

ًالتي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم 

عتراف الذي تم أمام سلطات التحقيق حتى إقفال ، ويجب أن يستمر الا)٦(تحقق فائدتهحتى ت

 .)٧(باب المرافعة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لكي ينتج أثره

                                                           
حـسنين . ٤٩، مرجـع سـابق، ص " القـسم الخـاص-شرح قـانون العقوبـات ": محمود نجيب حسني  )١(

 .٢٥بق، ص ، مرجع سا"القسم الخاص": عبيد

يعاقـب الـراشي والوسـيط بالعقوبـة المقـررة ": عقوبات مكرر على أنه) ١٠٧(حيث نصت المادة رقم   )٢(

 ."للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها

 رفع الدعوى، أو تكون ملزمـة السلطات العامة؛ جميع الجهات التي يمكنها إجراء الضبط أو التحقيق أو  )٣(

، "القـسم الخـاص: راجـع في ذلـك ؛ عبـدالعاطي عبـدالخالق. بالإبلاغ عـن الجـرائم التـي تـصل إلى علمهـا

لسنة من قـانون الجـزاء الكـويتي ) ٥٦(ًوذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم . ٣٣مرجع سابق، ص

 .١٩٦٠لسنة ) ٦٠(رقم 

 .٤٧، مرجع سابق، ص"انون العقوبات القسم الخاصشرح ق"محمود نجيب حسنى   )٤(

 .٣٣شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص: عمر السعيد رمضان  )٥(

 .٣٢٨الفساد الإداري، مرجع سابق، ص": محمد إبراهيم الدسوقي   )٦(

 .٣٥ القسم الخاص، مرجع سابق، ص -شرح قانون العقوبات : عبد المعطى عبدالخالق  )٧(



 
  ٢٠٠٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

راا   
ربما لا تكون أخطر نتائج الفساد هي هدر المـال العـام والخـاص، ولكنـه الخلـل الـذي 

م المجتمع، فتضعف المؤسسات الحكوميـة ويتراجـع أداؤهـا، يصيب أخلاقيات العمل وقي

ويكاد يكون مفروغا منه في الأردن أن المؤسسات الصحية والتعليمية الرسمية لم تعد قادرة 

على أداء مهماتها، وهي في العاصمة عمان أضعف بكثير من القطاع الخاص، وإذا واصـلت 

التوقف في غضون سنوات قليلة لا تتجاوز عملها في هذا المسار فإنها ستصل إلى الانهيار و

وأما حكايات الدروس الخصوصية في مصر فهي مـن الوضـوح والعلنيـة إلى . عشر سنوات

الإنفـاق الكبـير مـن رغم عـلى الـدرجة تؤكد الإفلاس التام للمؤسسة التعليمية الرسمية، هذا 

لمـين والأطبـاء  الذي يدفع في قطاعي التعليم والصحة، وجيوش المـوظفين والمع"نسبيا"

 .المكدسين في وزارتي التعليم والصحة

وبالطبع فإن إنجاز قانون مكافحة الفساد والكسب غـير المـشروع لـيس بالـضرورة كافيـا 

لوقف نهب المال العام واستغلال الوظائف على نحو فجائي، فثمة قـوانين كثـيرة، بـل حتـى 

إشكالية الفساد الإداري هو ضياع حق وبالتالي فإن .. الدستور لا يجد احتراما ولا يملك هيبة

 .المواطن داخل الدولة

راا م  
  أا ا  راا ز م:  

ــة في  .١ ــدول ازدادت أهمي ــزة ال إن قــضية مكافحــة الفــساد المــالي والإداري في أجه

ساد بعـد السنوات الأخيرة، ولجأت الدول إلى سن التشريعات التي تـساعد في مكافحـة الفـ

 وانـضمام الكثـير مـن الـدول إليهـا ٢٠٠٣إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد عـام 

 .والتصديق عليها

يؤدي الفساد إلى العديد من الآثـار الـسلبية والخطـيرة، ومنهـا خطـر الخـضوع إلى  .٢

ًالعقوبات الجنائية، وكذلك المخاطر المتعلقة بالخسائر الماليـة، فـضلا عـن الأضرار التـي 

تمس صـورة الكيـان في الأسـواق الاقتـصادية، ومـن أهـم هـذه المخـاطر هـو خطـر زعزعـة 

  .الاستقرار مما يؤدي إلى عدم الانتظام في عملية التشغيل بشكل فعال
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اله، ولكـن مـن الـصعب الوصـول إلى يرفض المجتمع الفرنسي الفساد بكافـة أشـك .٣

 قياس دقيق وصحيح لتحديد نسبة الفساد؛ لأن عمليات القياس التي تتم لا تسمح بـالفحص

 .الكامل لنطاق الفساد

تعد الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد هي الهيئة الوحيـدة المتخصـصة في مكافحـة  . ٤

 سيق الجهــود المبذولــةًالفـساد مــن خــلال كـشف الجــرائم، فــضلا عـن دورهــا الوقــائي وتنـ

  .لمكافحة الفساد

تختص الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد بالكشف عن الانتهاكات المتعلقة بقواعد  .٥

النزاهــة الــواردة في القــانون الجنــائي الفرنــسي، وتخــتص بوضــع الخطــة الوطنيــة المتعــددة 

سـات لمنـع السنوات لمكافحة الفـساد، ونـشر المعلومـات المتعلقـة بـاقتراح أفـضل الممار

  .الفساد واكتشافه وتختص بمتابعة تنفيذ العقوبات التكميلية الصادرة من القضاء

تقوم الوكالة بالأنشطة الاستشارية، حيث تقدم التوصيات اللازمة لمـساعدة القطـاع  .٦

العام والخاص والحكومي في منـع الفـساد واكتـشافه قبـل وقوعـه، والتـي ينبغـي عـلى هـذه 

متابعة تنفيذها على أكمل وجه، كـما تخـتص الوكالـة بـاقتراح وتنفيـذ الجهات الالتزام بها و

 .أنشطة التعاون والدعم والمساعدة الفنية التي تستهدف المجتمع الدولي

اختلفـت المنـاهج التـي اتبعتهـا تـشريعات الـدول والاتفاقيـات الدوليـة في تعريـف  .٧

ًتيا، وهي قليلة، ومن ذلك الفساد، فهناك بعض النصوص التي قامت بتعريف الفساد تعريفا ذا

تعريف البنك الدولي، وتعريف القانون اليمني، وهناك نصوص أخرى قامت بتعريف الفساد 

بالنص على الجرائم المتعلقة به مثل غالبيـة التـشريعات الأخـرى ومنهـا التـشريع الجزائـري 

 .والأردني، وكذلك فعلت اتفاقية الأمم المتحدة

ائم المتعلقة بالفساد من رشوة واختلاس والاسـتيلاء تناول التشريع العديد من الجر .٨

على أموال الدولة وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم التي تتعلـق 

بالفساد بتفصيل، وجاء بتنظيم متكامل لهذه الجرائم، حيث حدد في مـواد القـانون العنـاصر 

مة وبين العقوبات المفروضة لكـل منهـا، في المادية والمعنوية الواجب توافرها في كل جري

حــين لجــأ القــانون اليمنــي والأردني إلى الإحالــة إلى قــانون العقوبــات في كــل دولــة لبيــان 

الجرائم المتعلقة بالفساد من بين الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبـات وذلـك في 



 
  ٢٠١٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا، وقـد أحـال القـانون غالبية الجـرائم، وكـذلك في تحديـد العقوبـات المفروضـة لكـل منهـ

 .الأردني إلى اتفاقية الأمم المتحدة في تحديد جرائم الفساد فيما لم يرد به نص في القانون

قامت كثير من الـدول بإنـشاء هيئـة أو لجنـة تأخـذ عـلى عاتقهـا الوقايـة مـن الفـساد  .٩

لية بعـد ًومكافحته في مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وذلك تنفيذا لالتزاماتها الدو

 .التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تنوعـت الأداة التــشريعية التــي بمقتـضاها أنــشأت الــدول هيئـات أو لجــان مكافحــة  .١٠

الفــساد، فمــن التــشريعات مــا نــصت عــلى إنــشاء الهيئــة في التــشريع مــع بيــان نظــام عملهــا 

زيا، ومنها ما نصت عـلى الإنـشاء مثل مالي. واختصاصاتها وكيفية تشكيلها في ذات التشريع 

في التشريع وتركت التنظيم والاختصاصات للوائح والقرارات التنفيذية مثل الجزائر، ومنها 

 .ما نصت على الإنشاء بقرار جمهوري أو قرار أميري مثل قطر

تباينـت مواقـف التـشريعات مــن مـسألة كيفيـة تـشكيل هيئــة مكافحـة الفـساد، فمــن  .١١

على أية أحكام تتعلق بتشكيل الهيئة مثل التشريع الجزائري وتركـت التشريعات ما لم تنص 

 ذلك للوائح والقرارات التنفيذية وكان من الفضل أن ينص على التشكيل في القانون ذاته

رات ا  

التـشريع  و.خـاص بمنـع الفـساد ومكافحتـه) قـانون(وضع تنظيم تشريعي متكامل  )١

واضح لمفهوم الفساد، وجرائمه، والعقوبـات المقـررة المقترح سيقوم على منهج التحديد ال

 .لها، وفي ذلك جمع لشتات الموضوع الواحد بما ينطوي على ذلك من مزايا

إنشاء محكمة أو دوائـر قـضائية متخصـصة في قـضايا الفـساد في القطـاعين العـام  )٢

والخاص، وهو توجه لو تم تبنيه يمكن أن يحقـق العديـد مـن المزايـا مـن حيـث التخـصص 

 .والدراية للقضاة

تــوفير الحمايــة القانونيــة المناســبة لأعــضاء الهيئــات الرقابيــة والقــضائية المعنيــة  )٣

بمكافحة الفساد، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم دون تردد أو خوف مـن انتقـام ذوي 

السلطة والنفوذ والمتهمين بقضايا الفساد، وكذلك من الدعاوي الكيديـة ، وكفالـة التـدريب 

 .دائم لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية على أحدث أساليب وإجراءات مكافحة الفسادال
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يجابيـة لـدى المـواطن، العمل عـلى دعـم قـيم النزاهـة والـشفافية والمـشاركة والإ )٤

والعمل على تطوير الدور الإعلامي في مكافحة الفـساد، وكـذلك دور المؤسـسات التربويـة 

 تنميــة قــدرات ومهــارات المــوظفين العمــوميين العلميــة والتعليميــة والدينيــة والعمــل عــلى

وإصلاح نظام الرواتب والأجور بما يضمن حياة كريمة ولائقـة للموظـف . والإدارية والفنية 

وتطــوير بــرامج الحكومــة . العــام وكفالــة نظــام عــادل للثــواب والعقــاب في الوظيفــة العامــة

لح اليوميـة للمـواطنين مـن خلالهـا، لكترونية والتشجيع على إنجـاز المعـاملات والمـصاالإ

وكفالـة حريــة الوصــول إلى المعلومــات، وترســيخ ثقافــة النزاهــة والــشفافية والمــساءلة في 

ًالمجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمناهج التعليمية، وتشجيع المواطنين ماديـا 

لال مـنظمات المجتمـع ًومعنويا على الإخبار عن قضايا الفساد، ودعم الرقابة الشعبية من خـ

فضلا عن أهمية دعم التعـاون الـدولي وتنـسيق الجهـود الدوليـة فى هـذا . المدني والإعلام

ًالشأن، وبخاصة في مواجهة الدول التي توفر ملاذا آمنا للمسؤلين الفاسدين ً. 

طـلاع تعميق وزيادة شفافية القرارات والممارسات الحكومية وإتاحـة المجـال للا )٥

ًات، ويجـب أن يتـاح المجـال لأجهـزة الإعـلام لتلعـب دورا في الرقابـة على هـذه الممارسـ

 . والنقد والكشف عن الممارسات السلبية التي تجري من قبل موظفي الأجهزة الحكومية

إنشاء وحدات رقابية في المؤسسات الحكومية، حيث إنها قد أثبتت فعاليتهـا في  )٦

ل المباشر بـالوزير أو بمكتـب التحقيـق كثير من الدول، على أن تقوم هذه الوحدات بالاتصا

 . في الشكاوى للإبلاغ عن صور الانحراف

ًخلق رأي عام يرفض الفساد دينيا وأخلاقيـا لآ )٧ ثـاره الـسلبية في التنميـة الاقتـصادية ً

الشاملة أي تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعـشيرة إلى الأمـة 

عن طريق تـوفير فـرص العمـل ) ويصفها البطالة المقنعة(والتضخم والدولة مكافحة البطالة 

 . وتشجيع الاستثمار المحلي ومنع الاستيراد لتنشيط الصناعة الوطنية 

وضــع أنظمــة فعالــة وجديــة لتقــويم أداء المؤســسات الحكوميــة مــن خــلال مبــدأ  )٨

لغاء خطط مكافحة ًمحاسبة تكاليف الفساد المادية وغير المادية لكي لا تكون مبررا لتجميد إ

 . الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد 
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تعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة  )٩

عليها ومعالجته والوقاية من عودته من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة وكذلك العمـل عـلى 

خـلال الـصلاحيات التـي تمـنح لهـا وكـذلك تشكيل لجنة عليا مستقلة لمكافحة الفساد من 

ن يكـون لهـا اسـتقلال بـأ) خـارج نطـاق الخدمـة المدنيـة(ار الصحيح لأعضاء اللجنة يالاخت

وتقوم بتقديم تقاريرها إلى أعلى سلطة وبشكل مباشر وليس من خلال أي جهة سواء كانت 

 . تشريعية أو تنفيذية 

 لمكافحـة الفــساد الإداري ً أكثـر شـمولية وتكـاملاإسـتراتيجيةالعمـل عـلى وضـع  )١٠

وربطها ببرامج وسياسات الإصلاح الإداري والتشريعي والبناء المؤسسي والتنظيمي بحيـث 

ِّيسهل تحديد المسئوليات بشكل دقيق ممـا يمكـن مـن العمـل عـلى تجفيـف منـابع الفـساد  َ ُ

طره واجتثاثه من مختلف المؤسسات، أو على الأقل التخفيف من حدة انتشاره وتقليل مخـا

 . على المجتمع
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راا ا 
أو  :ا :  

دراسة مقارنة لتـشريعات بعـض . خالد شعراوي، الإطار التشريعي لمكافحة الفساد .١

ــد . الــدول ــرار، مركــز العق ــس الــوزراء، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ الق القــاهرة، مجل

 ٢٠١١الإجتماعي، 

تار الصحاح، مؤسسة الرسالة، بيروت، زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مخ .٢

١٩٩٤ 

حمزة حسن خضر حسن شيخو الطائي، الفـساد الإداري في الوظيفـة العامة،رسـالة  .٣

 ٢٠١٠الأكاديمية العربية مفتوحة، الدانمرك ،  القانون والسياسة، ماجستير غير منشورة، كلية

الفـساد ( في داود خيراالله، الفساد كظـاهرة عالميـة واليـات ضـبطها، دراسـة منـشورة . ٤

، بحـوث ومناقـشات النـدوة الفكريـة التـي نظمهـا مركـز )والحكم الصالح في البلاد العربيـة

 ٢٠٠٦، بيروت، ٢دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية، ط

الهيئـة الفلـسطينية ، )٦٧(سلـسلة تقـارير قانونيـة سامي جبارين، استغلال النفـوذ الـوظيفي،  .٥

 ٢٠٠٦تموز  –قلة لحقوق المواطن، رام االله المست

دار النهضة : القاهرة( هلالي عبد االله أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص  .٦

 )١٩٨٨العربية، 

 ١٩٨٣مطبعة الشرطة، : بغداد(صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ  .٧

 ١٩٩٩شر، دار وائل للن: عمان(أعاد علي القيسي، الوجيز في القانون الإداري  .٨

دار الثقافـة، : عـمان( محمد صبحي نجـم، شرح قـانون العقوبـات القـسم الخـاص  .٩

١٩٩٦ 

: القـاهرة(عتداء على الوظيفة العامة والمال العـام إبراهيم حامد طنطاوي، جرائم الا .١٠

 .٢٠٠٠المكتبة القانونية، 

 ١٩٩٩القاهرة، دار قباء، (أحمد خفاجي، جرائم الرشوة  .١١

الهيئـة الفلـسطينية ، )٦٧(سلـسلة تقـارير قانونيـة لنفـوذ الـوظيفي، سامي جبارين، استغلال ا .١٢

 ٢٠٠٦تموز  –المستقلة لحقوق المواطن، رام االله 
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 ١٩٩٧دار الثقافة،: عمان( كامل السعيد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  .١٣

المؤســسة الجامعيــة : بــيروت(محمـد زكــي أبــو عــامر، قــانون العقوبــات الخــاص  .١٤

 ١٩٩٨ للدراسات والنشر،

 الجرائم المضرة بالمصلحة العامة -كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني .١٥

 ١٩٩٧دار الثقافة،: عمان( 

الفـساد والحكـم "دراسة حالة فلسطين المحتلة، ندوة : عزمي الشعيبي، الفساد.د .١٦

 ٢٠٠٤ سبتمبر٢٣-٢٠مركز دراسات الوحدة العربية، : الصالح في البلاد العربية، بيروت

 المكتبـة - القـسم الخـاص- شرح قـانون العقوبـات-اهر عبد شـويش الـدرةم. د .١٧

 ٢٠٠٧ - طبعة منقحة- بغداد-القانونية

ــد . د .١٨ ــة فه ــاض، مكتب ــة، الري ــساد والجريمــة المنظم ــشري، الف ــين الب محمــد الأم

 ٢٠٠٧ -الوطنية

عباس أبو شـامة، عولمـة الجريمـة الاقتـصادية، الريـاض، مكتبـة فهـد الوطنيـة، . د .١٩

٢٠٠٧ 

وض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعـات الجامعيـة، ع. د .٢٠

 ١٩٨٥الاسكندرية، 

ــائي، ج. د .٢١ ــانون الجن ــصطلحات الق ــوعة م ــي، موس ــراهيم الأعظم ــعد إب ، دار ١س

 ٢٠٠٢الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

نحـو (عبد الحكيم الشرجبي ، أهمية الإصلاحات ومكافحـة الفـساد في الـيمن . د .٢٢

 .، جامعة صنعاء، بدون تاريخ)  لرؤية المانحين بلورة

ياسين الصرايرة وآخرون،المنهج التجريبـي لمعالجـة الفـساد الإداري في القطـاع  .٢٣

 .ـهـ١٤٢١العام الأردني، عمان، بدون ناشر، 

مكتبـة  حمد عبـدالكريم سـلامة، علـم قاعـدة التنـازع والاختيـار بـين الـشرائع،أ. د .٢٤

 .١٩٩٣الجلاء الجديدة، المنصورة، 

 ١٩٨٧ عصام عبدالرزاق العطية، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، بغداد،. د .٢٥
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حسام الدين فتحي ناصف، المرونة المتطلبة في تطبيـق القـانون المحـلي عـلى . د .٢٦

 ١٩٩٨ وقائع المسؤولية التقصيرية المعقدة، دار النهضة العربية، القاهرة،

مفهومـه وأبعـاده .. ي في العـالم العـربيسماعيل، الفـساد الإدارإمحمد صادق . د .٢٧

 ٢٠١٥ العربية للنشر والتدريب، ةالمختلفة، القاهرة، المجموع

  اورت

بشاير غنام الديكان، منهجية مكافحة الفساد الإداري في التشريع والقضاء الكـويتي،  .١

  ٦٣٠. ، ص٢٠٢٠مجلة روح القوانين، القاهرة، العدد الثاني والتسعون، أكتوبر 

دراسة مقارنة . لصويلح، المواجهة التشريعية والامنية للفساد في الوظيفة العامةسعد ا .٢

في التشريع الكويتي والمصري، مجلة القانون والدراسات الاجتماعية، القاهرة، جامعة بدر، 

 ٢٠٤. ، ص٢٠٢٣، العدد الثاني، مارس ٢كلية القانون، المجلد

رنسية لمكافحة الفساد في مواجهة براهيم، جهود الوكالة الفإمحمد فتحي محمد . د .٣

 ٦٤٩. ، ص٢٠٢١الفساد، مجلة روح القوانين، القاهرة، العدد الثالث والتسعون، يناير 

دراسة مقارنـة بـين . ياسر فيصل أمين، السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد. د . ٤

ة المـصرية الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دورية مـصر المعـاصرة، القـاهرة، الجمعيـ

 ٤٤٢. ،ص٢٠٢٢بريل أ، ٥٤٦، العدد ١١٣حصاء والتشريع، المجلدللاقتصاد السياسي والإ
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